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ود أستاذتنا الكرام  عن تقديم أس عبارات الثناء ع ج

م ونحن  نا فواجب علينا شكر م شموعا تض ذرو م الذي استقيناه م بقى علم وس

....  

ل الشكر والعرفان إ من أشعل  دروب عملنا و من وقف ع  وأخ بجز

امعية بمستغانم وأخ بالشكر  فظ ا قوق با فاضل بقسم ا ستاذة  إ 

ذه المذكرة ل . ال تكرمت بالإشراف ع  ي الله ع  فجزا

ل الشكر إ   ؤسه " ------- "ستاذ كما أتقدم بجز ل

ذا البحث المتواضع ف بمناقشة ل شر   .ل

يدكم من فضله خلاص  .... و رزقكم  و
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ود أستاذتنا الكرام  يقف قل عاجزا عن تقديم أس عبارات الثناء ع ج

م ونحن  نا فواجب علينا شكر م شموعا تض ذرو م الذي استقيناه م بقى علم وس

ياة و  غمار طلب العلم ودروب ا ....نخطوا خطواتنا 

ل الشكر والعرفان إ من أشعل  دروب عملنا و من وقف ع  وأخ بجز

نا   ابر وأعطى من حصيلة فكرة لين در

امعية بمستغانم وأخ بالشكر  فظ ا قوق با فاضل بقسم ا ستاذة  إ 

ي سا ذه المذكرة "رفيقة ع ال تكرمت بالإشراف ع 

ام ح ل التقدير و ا م  ل الشكر إ  . خ ول كما أتقدم بجز

ستاذ  ذا البحث المتواضع" -------- "نة المناقشة و ف بمناقشة ل شر ل

يدكم من فضله..... كم ع ما أنتم عليهتأسأل الله أن يث و

  

يقف قل عاجزا

م ونحن  نا فواجب علينا شكر م شموعا تض ذرو م الذي استقيناه م بقى علم وس

ياة و  غمار طلب العلم ودروب ا نخطوا خطواتنا 

ل الشكر والعرفان إ من أشعل  دروب عملنا و من وقف ع  وأخ بجز

ناالمن ابر وأعطى من حصيلة فكرة لين در

امعية بمستغانم وأخ بالشكر  فظ ا قوق با فاضل بقسم ا ستاذة  إ 

ستاذة ي" إ  سا ع

ام ح ل التقدير و ا م  خ ول

ستاذ  نة المناقشة و

أسأل الله أن يث

  .القول والعمل

  

  

  

  

  

  



 



رسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و

  

ن سيدنا  مة إ ب الرحمة و نور العالم مانة ون  إ من باغ الرسالة وأدى 

ا سر نجا  ان دعا ياة وسر الوجود إ ما  سمة ا ي، إ  ب والتفا إ مع ا

يبة والوقار إ من علم العطاء بدون انتظار، إ من أحمل  له الله بال

ي ي و أخوا م فؤادي إ إخو ل بذكر م يجري  عرو و   .إ من ح

ي و  ل من ساند عزاء إ  ي  ل من ت  إ من تمنوا إ النجاح والتوفيق أخوا

ي  ن أ ص ي والشكر الكب لأعظم  ي وزملا   .ميوأا والنجاح عائل وأصدقا
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وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و﴿ 
  ﴾ والمؤمنون

  

ن سيدنا  مة إ ب الرحمة و نور العالم مانة ون  إ من باغ الرسالة وأدى 

ا سر نجا  ان دعا ياة وسر الوجود إ ما  سمة ا ي، إ  ب والتفا إ مع ا

بة ب ا بلسم جرا إ أمي ا   .وحنا

يبة والوقار إ من علم العطاء بدون انتظار، إ من أحمل إ من  له الله بال

غزله ز الله يرحمه و ل افتخار إ والدي العز   .إسمه ب

ي ي و أخوا م فؤادي إ إخو ل بذكر م يجري  عرو و إ من ح

ي و  ل من ساند عزاء إ  ي  إ من تمنوا إ النجاح والتوفيق أخوا

ي  ن أ ص ي والشكر الكب لأعظم  ي وزملا ا والنجاح عائل وأصدقا

 
 

  

ن سيدنا  مة إ ب الرحمة و نور العالم مانة ون  إ من باغ الرسالة وأدى 

  .صلى الله عليه وسلم

ا سر نجا  ان دعا ياة وسر الوجود إ ما  سمة ا ي، إ  ب والتفا إ مع ا

بة ب ا بلسم جرا إ أمي ا وحنا

إ من 

غزله ز الله يرحمه و ل افتخار إ والدي العز إسمه ب

ي ي و أخوا م فؤادي إ إخو ل بذكر م يجري  عرو و إ من ح

ي و  ل من ساند عزاء إ  ي  إ من تمنوا إ النجاح والتوفيق أخوا

ي  ن أ ص ي والشكر الكب لأعظم  ي وزملا ا والنجاح عائل وأصدقا
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ف  ة لل ل ال ل ل  ال ن ه أف ها للقان م امها وم أح ولة  ع ال إن خ

مة م ات ال ه ه ع  اد في ب ما ت اة الأف ام ح ها الان ات لا ن ع  سل

ة  ف اتها ال ل مة  د ال ف بها رغ وج ي  اد ال ات الأف ع و ح ال

ة في الأصل  ائ ة الق ل ات ال ه ال ان م ه ة مع ما ي م تق ل ع وال

از  ل ال ل في الف اد لأن دورها ي ها على الأف ة لا خ م ا ن وح عات ت للقان

ة ه ه ال ام به انات اللازمة ل الق د ال اد مع وج ات الأف ق وح   .حق

ل القافي  ع ت الع ه  ف قة فإن ت ق ان ال ائي ه ع ان ال الق ا  ل

ة  ائ عاو الق اء ورقع ال ء إلى الق قة م ل ق ا أن القائ ال اقع  على أرض ال

ور ة ع ال  عامة وص ات ة ال ن ة على الاثار القان ها قف في ال أنها ت ام  أح

لي ع الع ها على ال   .وم ت

فق  ل  ا الق عة فإن ه أ ال م على أساس إعلاء م ن تق ان دولة القان وذا 

ا ها، ف ف ل على ت ة وتع ائ ارات الق ام والق ولة الأح م ال ة له ما ل ت ة ق و  أ ج

ارس  قافي وأن  افة ح ال اء و غلال الق ة على اس ائ ان ال سات والق أن ت ال

ف امه لا ت ان أح ة إذا  ائ ة الق قا اصه وأن ي ال اء اخ   .الق

ار ي  ار ح أو ق د إص ة على م ي ولة ال اء في ال ق دور الق ولا 

ف م ائ بل  إلى ال ار ح ال ا مع ال أو الق لائ ي م قع العل فا تغ ال ه

ة ف ة ال ن الق ه القان ائي الإدار وم   .الق

رة  ه ا ال ان ض على رئ وزارة ب ل"فق ع ت ن ت ب " و ام ال أ

اء انعقاد  ة أث ات الع ائ ل ال ع ت ى  عل  ق ة ت ة ق ان ة ال العال

ات  ل اب ال ان ج ه ف ان ت ا للإزعاج ال  ل"ن ت ة " ت ال ة ال ارته ال ع

ما قال  ب "ع م في ال ا ه ل ارخ أن إن ن أن  ال ف ال فإنه أه لاب م ت

ائي ف ح ق ع ع ت ه أنها ام   "م أن  ف
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اء الإ ة ل الق ا م رفع دع خاه ال ز ما ي اء ولعل  أب دار ل ه اع

ه  ال ار ل ار ح أو ق عى لاس ن الادار بل انه  ائي في القان هاد والق الاج

ار  ف الق ة مال ي قى ن ة ت ا ه ال ل الإدارة ه ها م ق ع عل قه ال ي حق

امها ات اهل إل ه وت ف ار على ت لة لإج س ا ل  القاضي ال ائي الادار ول اه الق

ن    .القان

ة  اب م فعالة وناج ام الإدارة ت في الأساس في غ ف الأح ة ت ال وش

ة لا  ن ن ال ال ل قان اك الإدارة و ن ال ف قان ار الإدارة على ت لإج

يء  ة ال ة لق ائ ة ال ائ ام الق ف الأح سائل اللازمة ل الإدارة على ت ات ال ام ي

ي  ق   .ه ال

ة  س اء  اها، فإن قفة الق ة ق ولة ت في ق ة ال ل أن ق ان ق ق وذا 

ج ن  اد  اف للأف ة م الإع اراته، إذا ما القائ امها وق ف أح رة ت في ت دس

ر  ادة (دس ر 143ال فع دعاو ض الإدارات م أجل ) م دس اء ول ء للق م الل

ا ام و ق ل على أح هاح ق ض ة الإدارة ال ن ا  أو س ف هاره قى ت   .رات ي

ادة  ر  145ت ال س ة : "على أنه 1996م ال ولة ال ة ال ل أجه على 

اء ام الق ف أح وف ب ع ال ان، وفي ج ل م ل وق وفي  م في    " .أن تق

ر  دا م دس ج ل م ا ال ال  ه ي1976ه غ غ ص اما ، ول ت  إل

اء  ام الق م أح ج على الإدارة أن ت ل ي اء، ل ام الق ف أح ا وعاما ب واض

مة  اد، فالادارة مل اجهة الأف ها، أو في م اجه رت في م اء ص ها س ف ل على ت وتع

ال ل ال ف في    .ال

ة أو تع ائ ام الق ف الأح ارخ للإدارة ل اهل ال ه فإن ال را وعل لغ ق لها ي

ف  اع الإدارة ع ت ة، ذل أن ام ع أ ال وجها ع م ان وخ الفة الق ا م م ج

اء  ار أن الق اع ا  اء ثان ام الق ن أولا وأح ام القان الفة لأح ة ه م ائ ارات الق الق

رة س امات ال ق والإل ق ال اس  ل م ن وه ب آة للقان   .م
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م  ة ع اه ا أن  ها ل ك اجه ادرة في م ة ال ائ ارات الق ف الإدارة للق ت

ف  رت وسائل ال ة أق ع الأن م، ون ج وفة م الق ة مع اه ة بل هي  ي ة ج ال إش

ل م  ها  قه ال ي س سائل ال ل أ م ال ائ ال ل   ام ال ها ال ال م

و  ة ص ي وال إلى غا ن ام الف رخ في  75/48ر الأم رق ال ال

سائل لا ت الإدارة 17/06/1975 ه ال اء ، ل ه ام الق ف أح عل ت لف ال ال

د ال ج ا ل ا ن ة و ه ف ف وم جهة ’على ال مة ال ى في ال ف أس دارة 

ا عل ا أث سل اء، م اه الق ة ات قلال ازات و اس ات وم ل ع  ف أخ أنها ت ى ال

ب  ب ا ت ه أوام للإدارة، و ج اف للقاضي الإدار ب م الإع ها خاصة مع ع ض

ة ب م ومعافى ي ه امة ال ى الغ ا  اء ف قف الق   .م

ه  ة م اي ائ م وع ال ان لا ي م ال ت،  ي ان ة ال ضع ه ال أمام ه

اوزات الإدار  ا ل ع ح خل و ان أن ي ارات للق ام والق ف الأح ألة ت ة في م

ن  يله لقان ائ في تع ع ال سه ال ها، وه ما  ادرة ض ة الإدارة ال ائ الق

ن  ار قان ة والإدارة وص ن اءات ال رخ في  08/09الإج ح  23/04/2008ال

ي  سائل ال ة الإدارة وال ائ هات الق ام ال ف أح اب خاص ب ه  ى ف  خ

ادرة ع القاضي الإدار  ة ال ائ ام الق ف الأح م ت ها في حالة ع ء ال   .الل

ة  اه ف على  ع ع ف م خلال ال ض ا ال ة ال في ه أما ع أه

ف  ع ا ال وال ها، و ادرة ض ة الإدارة ال ائ ارات الق ف الق اع الإدارة ع ت ام

ا د إلى ض ي ت سائل ال ادرة ض الإدارةعلى ال ة ال ائ ارات الق ف الق   .ن ت

ارات  ف الق اع الإدارة ع ت ة ام اه ان  راسة  في ت ف م ال ا أن اله ك

ف ع  اع وال دة للإم ع ر ال فى ال ،وع ائ ة الإدارة خاصة في ال ائ الق

رع ي ق ت اب ال قه والأس ق عها الإدارة ل ي ت اعها،  الأسال ال بها ل ام

ي ق تقف وراء  ة ال ق ق اب ال اعها، والأس رع بها ل إم ي ق ت اب ال والأس

ه  ج ا  ت ات القاضي الفاصل ف از سل ا إب ف و م ال ة الإدارة ع ع ول وم
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ل م دع الإلغاء ة الإدارة في  ائ ارات الق ف الق ة ت ف ودع  الاوام للإدارة و

ة ي ه امة ال الغ ا ال  ، و ع   .ال

ة  ن انة قان ادرة ض الإدارة لها م ة الإدارة ال ائ ارات الق ف الق ألة ت ا م ك

ر الق  ل ت ا في  ل، لاس ال ال م الفقهاء م زم  خاصة شغل 

اد م ل الأف لها م ي تع الإدارة م ة ال ا ق اد ال ة وال ائ ام ال ف الأح مة ب ات

ة ف ة ال   .للق

ال  ام  ة وهي الإه اء على دوافع ش ع ب ض ا ال ار له وجاء اخ

ع  ا الف ار أن ه اع  ، ال ال نه م ه  غ في ال ف ن الإدار وال القان

ع ال ، ذل أن  ن الأخ وع القان ف ر مقارنة  ونة وال ات دائ ال ي ب فاه ال

ع م  ض الي فإن ال في أ م ال رت، و ت وت هات تغ ج ة ت ا كان تع 

ه اء ف ه الق ور ال ج فة ال اج م مع ن الإدار   عات القان ض   .م

ارات  ف الإدارة للق ة ت ال ل الإش اد حل ة في إ غ ة ال ع ض وافع ال أما ال

ل قلة ا ة الإدارة و ائ ات الق ل دراسة الآل ع و ض ا ال اول ه ي ت راسات ال ل

اعها  ها الإدارة في حال ام ت ي ت ة ال هاكات ال اجهة الإن ع ل سها ال ي  ال

ها ادرة ض ام ال ف الأح   .ع ت

ا  اك ض ال  إع ا ال ة في ه اجع ال رة ال زها ن ات أب ع ع ال

و أ ت لا تع ى إن وج راسات وح ى في ال ل تف ة،  فة س ق  ن ق ت ن ت

ادر  ة والإدارة ال ي اءات ال ن الإج ا أن قان ع،  ض ال ي لها علاقة  ث ال وال

ة  ام و  2008س الإضافة إلى قلة الأح املة،  ة  ور س ع م ف إلا  خل ح ال ل ي

اء الإدارة  ادرة ع الق ة ال ائ ارات الق اه الق ال وسائل إك ائ في م إلى ال

ي ئ ال ال ح الإش ه  اثة ه جع إلى ح د ذل ي ة وم ي ه امة ال ا الغ   :الإدارة لا س

ة؟  -  م لفة ع ة على ح الإدارة  ف ام ت ار أح هل  للقاضي اص

ه ع ل امها على ال ة إل ل سل ها هل   .وذا ح ض



 مقدمة 

5 
 

ة ال ال ه الإش ع ه ف ةوت ال   :اؤلات ال

؟ -  ائي الإدار ار الق ف الق  ماذا تق ب

ائي؟ -  ار الق ف الق و ت  ما هي ش

ائي؟ -  ار الق ف الق م ت اولة ع رات الإدارة ل  ماهي م

؟ -  ف اء للإدارة على ال اه الق  ماهي وسائل اك

ع على ا لي ال  ل هج ال ع فه ال هج ال ص ال ف  الإسأما 

ه  ا ما وصل إل ا و ع  ض علقة  ة ال ن ص القان ل ال ل ل ف ل وال ل وال

لة دراسة  ل ذل ح ة وفي س ل الفقه ال، ودراسة ال ا ال ائي في ه هاد الق الإج

ل وفق مايلي ع ض ف ض ا ال   :ه

ائي الإدار ض م ار الق ف الق ل الأول ت اول في الف   :ت

ائي الإدار وفي ال  ار الق ف الق م ت ق في ال الاول إلى مفه ت

ف اع الإدارة ع ال رات الإم اني م   .ال

ل م دع الغلغاء  ائي الإدار في  ار الق ف الق اني ت ل ال اول في الف وت

ف ار الإدارة على ال ع ووسائل اج   .ودع ال

ق في ال ل م دع  ت ائي الإدار في  ار الق ف الق الأول إلى ت

ف ار الإدارة على ال اني وسائل إج ع وفي ال .الإلغاء ودع ال
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ل مبحث ن و ذا الفصل مبحث ن  يتضمن    :مقسم إ مطلب

  

ول  ي: المبحث  وم تنفيذ القرار القضا   داري  مف

ي دارة عن التنفيذ: المبحث الثا رات امتناع  اص التنفيذ وم    أ
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ه  اف  ق والاع ى ال ه  د ع ه واللغ اي ام  ض الق ف اد  د ح للأف إن وج

ء إ ه ح الل اح ان ل أتي إذا  ه فإن ذل لا  اح ف ما ل ي على ت ار ال اء لإج لى الق

ة  د القاع ج ائه ف ة ال بل لاب م ت صاح ال م اق ا في ح ا لا ت ه ل م  ال

ة  ع قى  ف فإنها ت اءات ال إج ن  في  إذا ل تق الة لا  ه ال دها في ه ف ة  ن القان

اقع   ع ال

ا ار أع إص ة  ائ ة الق ل ع ال ة هي وسائل فعالة م أجل ت ت ائ ة ق ن ل قان

ان  ف إن  ضع ال الها م ة ون ذ ف تها ال ا لق ع بها ون ي ت لقة ال ة ال ا لل ن ن القان

ار  ا للإ اصة ن ة ال ع ة وال ع اص ال ا  الأش ال ف ح أ إش ا الأم لا  ه

لا اع ه ة اخ ل ني في ال لع ي القان ف ال مة ال ة م خلال م ائ ام الق ء الأح

راسة ه  ال ي  ة والإدارة ول ال ن اءات ال ن الإج ا م ال خاصة مع قان وصل ح

ة الإدارة ائ ام الق ف الأح ف ض الإدارة أ ت وت ضع ال ام م ه الأح ال ه   1.ان

ل على ا الف ا في ه ه س دراس م  وعل ه مفه اول ف ، ال الأول ن م

ل ل في م ف  اص ال ل ع أش اني س ، أما ال ال ائي الإدار ار الق ف الق   .ت

                                                           
  .7، ص2004عمار بلغين، التنفيذ الجبري واشكالاته، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 1
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ة م  ار ول  الق هي  أو ق اء ت فع إلى الق ة ت ائ كل دع ق

ول و  ور ح ال ة ص ه الأخ ة فإن ما له ائ ل دعاو ق ازعات الإدارة ت ان ال ا  ل

فة الإدارة على  اء الغ رة له س هة ال ه ح ال ع لف  ائي إدار ت ار ق أو ق

ولة ل ال فة الإدارة على م م اك الإدارة أو الغ   .م ال

ائي الإدار  ار الق ف الق ا أن ت ف ك ام العامة لل ه خاضع للأح ال واسع م في م

ائ  ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ه قان ا ن عل   .وغفا ل

ق إلى تع  ا أن ن افه وج عل ة ب أ ن ئ علاقة قان ف ي ا أن ال و

ت ه والأثار ال و اعه وش ة وأن ن أن ن ة والقان ة اللغ اح ف م ال هال   .ة ع
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ف  ألة ال غ إن الإشارة إلى م ال ة  ة والإدرا ن اد ال ال ال قه في م ائي و الق

ارات  ف الق ال ت ح م ض ة في ت أنه ذات أه ارة  الات ال اله والاش اع م م ات

ة الإدارة، فإن ائ لاحا الق فه لغة واص ع ف ب م ال ان مفه ل ب ا ال ة ه ا اول في ب ا ن

اعه ي أن اول ت عاص ث ن ني ال ان القان ل م ال   .و

ها ف م ال عل  فات في ما ي ة تع   :ق وردت ع

ف لغة: أولا   .تع ال

ف في  ى ال اجه م ح الف مع يء وخ ق ال ل وت از و أداء الع اللغة ه الإن

اقع ال ال   1.إلى م

ا نا: ثان ف قان   تع ال

ي ي بها ت  لة ال فه على أنه وس ع اك م  ة ه ن ة القان اح ف م ال ى ال مع

امه  ف ال ي على ت ار ال إج ن وذل  ه القان ل اقع ح ماي ةال   .الق

م على  ة تق ن ف واقعة قان ع ال ام و الال فاء  ف على أنه ال وفي تع آخ لل

ة ول ة وال ن ي   2.ع ال

ة  أك ة ال ا اص م ال ن على ت الأش ص القان ة ح ا أنه م م ف ك

ائي د ال الق ة ذل أن وج ائ ام ق ي ت إلى أح قه ال ق ائ في  ل ي ح ال ع

اء حقه م لاق ا يل م  ى تق ولة ح ف في ال ة ال   3.ت سل

                                                           
  .5، ص2007لتنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، العربي الشحط عبدالقادر ونبيل صقر، طرق ا 1
، 2006سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة،  2

  .5ص
  .8، ص1998أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مطبعة الاشعاع الفنية، مصر،  3
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اد  ف الأف ة م  رة تلقائ لي  اقع الع ة في ال ن اع القان والأصل أن ي ت الق

رة  لي  اقع الع ة في ال ن ة القان ا القاع ادة، إذ ت ع ة ال م اته ال م خلال سل

ة إرادة تلقائ ن ة القان ا القاع ادة، إذ ت ع ة ال م اته ال اد م خلال سل ف الأف ة م 

اع  ف الق ائ ت اب ال د ع ارت اع الف لا ام ها، ف ف امها وت اح ن  م اد وه مل الأف

ني ن ال اع القان ف الق لع ت ع ال ع  اء أو ب امه  ائي وق ن ال   .القان

الة ي  ول ه ال اع وفي ه ه الق لقائي له لي وال ث الف ان ق لا  ع الأح في 

ة اح  اس ادة ب ة ال ولة صاح ف ال قه م  ن وت ام القان اد على اح ار الأف اج

ة ائ ة الق ل اتها العامة وهي ال   1.سل

، وه  ائي الإدار ار الق ف الق ج تع ت ء ما س ن ام الادارة على ض ال

اد  امات وات ها م ال ضه عل ف ائي الإدار وما ار الق ن ال أو الق ق م ب

عة  عارض مع  سائل لا ت ف ب لها على ال ارا أو ح ق ذل ام اخ اءات اللازمة ل الإج

ة خاصة ن ة قان ا ها الإدارة وما لها م ح ف   .و

ال وسائل خاصة  ع ال اس ل الأح ي في  ع ائي لا  ف ال الق اءات ت اذ إج إن ات

ارة ق أو اخ ف ال  ا ق ي ت اماته، ون ال فاء  ه ع ال ف ض ار ال   .لإج

ار : أولا ف الاخ   . (l’exécution volontaire)ال

ف ال ي ب ام ال ار ه ق ف الاخ ون أ ال إرادته و دة في ال  اماته ال

فا  ي خ ه ال ى ول قام  ارا ح ف اخ ع ال ة العامة، و ل ف ال اه م  ضغ أو اك

ف اع ع ال م فعل الام ي ت ة ال ن ة القان ائ أو م القاع   .م ال

ل  ق ة أو  اع اماته  ف ال ي ب م ال ق ف دون ذل أن الأصل أن  ا ال ائ ه ال

ال ار لا ي أ اش ف الاخ ا ال اض فه   2.اع

                                                           
  .6دالقادر، مرجع سابق، صالعربي شحط عب 1
  .8عمارة بلغين، المرجع السابق، ص 2
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دة دون ضغ أو  ف ارادتها ال ارا و م الإدارة اخ ما تل ق ع ار ي ف الاخ وال

اه    .اك

ة  ال ة إش ا، وه لا ي أ ال غال ه  ا ام لارت الال الأم ال اع معه وفاء 

ة إلا ائ ة إج ضه أمام ال ا الأخ ع ن له ه، ف م عل ف ال  إذا تعل الأم ب

ه ام ذم   1.لإب

ا ف ال : ثان   .(l’exécution forcée)ال

اء  اء ب اف الق ة واش ة العامة ت رقا ل ه ال ف ال ت ف ال ه ال ال

ق اصة،  و ال في ال ه س م ل دائ ب ا على  ي قه اب م ال فاء حقه ال  اس

ه م عل ال ال ز ال على أم ائي   اءات ال الق ه الإج م به ق   .و

ل  ف في ال ال ال م ت  ف في حالة ع ع م ال ا ال ؤ على ه و الل

ال  أ حال م الأح د  ا أنه لا  للف ة،  د ق ال ال قه  ته على حق اد على ق الاع

اعات  ها ال ال ن لا م أع ر م اء فإذا ت اص الق ف ال م اخ ة فال ات ال

ف ال إذا  ه، فال ف ض ة في م ال ه الأخ ن ه ة، ح ت ان أو ولا ة  ة بل ل ال

ا ه قه م ض فاء حقه م ال ق اس ف  ال ال اءا على    2.ن ب

ا ال وا ة له ائ ولة هي ال ة العامة، فال ل اص ال اره م اخ اع ف ال  ل

ولة  ا ال ل فإن ن اعات، ول اد وال ق الأف ع وحق ان ال اف على  ى ت ن ح وفقا للقان

امه  ف ال ع ذل إلى ت ا ي ق ون ق ي ال ي ت اس ال ان وال ار الق ق على اص لا 

ن وذل دها القان ي ح سائل ال ال ع  ام ال   . وفقا لل

اجهة  ات في م اد فإنه ق لاقي صع ه ض الأف ف ائ ت ان ال ف ال إذا  ال

ة الإدارة  ائ ارات الق ف الق ألة ت ح م ، الأم ال  ف ال مة  ل ان هي ال الإدارة إذا 

                                                           
  .6، ص1982محمد سنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
  .8العربي الشحط عبدالقادر، المرجع السابق، ص 2
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ف ة ال ا اجهة الإدارة وال ف في م ال ال ع و اس ارات م تع الإدارة وم ج ه الق ة له

ها   1.ال ض

رتان ة له ص ف ه ال ف به   : وال

اش - 1 ف ال   :ال

ادة  ي، وق ن ال ف الع ال ه  ع ع ائ على . م. م ق 388وه ما ال

امه ة م ا: أح ل أو  ق ل شيء م ما ب ي مل ان ال ة أو إذا  ع لة ال ق اء ال لأش

ادة  ام ال ع أح ائ ت د ال ي وفي حالة تع ل إلى ال اء ت ه الأش ة، فإن ه ل اء م  400أش

د  غ م وج ال اش  ف ال غل ب ال ع ال ل  ها في ح أن ال وما يل

ها ة ل ل اع تف اج إلى ق ات له ت ل   2.ع

ا - 2 ف    :لال

ال  ه وضع مال مع م أم ج ، ي  ف ال ال عل  ائي ي ام اج ال ه ن

ه، ع   ائ حقه م اء ال ه الإق ه ت ه عل فع ي صاح اء، وت ي ت ي الق ال

ادة ع ف ال اءات ال   .إج

اد  اعه في ال ع ال وأن ض ائ م ع ال . إ. م ق 765إلى  721ولق ن ال

اد. م ا أو 200 إ، وتقابلها ال ف ع ال ت ان ن ا  افعات ال وأ ها  ق ال ومايل

ع  ي أو الغ أو على عقار، فإنه  ل ل ال ق قة ال على ال ان  ا  ا، وأ ا اح

ال وه ع الأم اردة على  اءات ال اعاة الاس ائ حقه مع م فاء ال انا لاس ه ض  ما ت

ادة  انة .إ.م ق 681ال ع م ال ع إضفاء ن ارات أمل على ال ائ وهي اع م ال

ها  از ال عل م ج ها وق ق الفقه حالات ع ز ال عل ي لا  ال ال ع الأم على 

ق  ة  ت اد وثال ام إرادة الأف ة وأخ راجعة إلى اح ان اب إن على حالات لأس

ة العامةال   3.ل
                                                           

  .9عمار بلغين، المرجع السابق، ص 1
  .277سابق، صأحمد خليل، المرجع ال 2
  .145أحمد خليل، المرجع السابق، ص 3
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ان  ق إلى ت ل س ائي الإدار و ار الق ف الق و ت ل ش ا ال اول في ه س

ف ا ال ة ع ه ت   .الأثار ال

ار الق ن الق ي  ي  ل و وال ة ش اف ع ف لاب م ت لا لل ائي الإدار قا

ا يلي ها ف   :تل

ام: أولا ام الال ن ال م أح   .أن 

ف وال م  ي ع ال ال ض ي م الغة ل ة  ائي أه ق ال الق م

ال  ل مع  ع ام  الق ه  م عل ام ال ه  أن ي ال ف ني أو أجل ت ام قان ال فاء 

اء على أن  ق الفقه والق ف وق اس ال ال ة  ع على مل م ال ع ل  ع ام  م الق ع

مة اف ال ام أ ف ال إلا إذا ت ال ن قابلة لل ام لا ت ام ه  1الأح ر الال إن ق

الأداء،  ام الإدارة  له ه ال ، وم أك على ح د على ال ح ال ي ي  ح  ل

م  اما مع تق ن م ال ارات أن  ام والق ف م الأح لا لل ائي الإدار قا ار الق الق

لاف  اخ لف  عة ت ة وم ة الإدارة  ائ ارات الق ها الق ي ت امات ال ه الإدارة والال

امات ن ه الال اء، وم ه وح أمام الق اع ال ع ال ض أ  م ة خ تق تع ن

إلغاء  ام  له او ال ف في م ع ل إعادة ادراج م ة إدارة م ه الإدارة أو ب ارت

ها  ج ع ة لا ي وع ح ال ف أو ف ع ال ه ف ار، وم ا الق رته ل آثار ه اراته أص ق

راسة ال ال ة م م ع ا فهي م مة للإدارة ل ة مل ائ ارات ق   2.ق

ة إ مة العاد اف ال مة الإدارة ع أ اف ال لاف أ ال إلى اخ لا أنه و

فا  د الإدارة  ج امات فإن القاضي الإدار و ق والال ق اف م ح ال او الأ أي ي

اء مع ض الإدارة وفي  اذ إج ة ات ع ج ل ا م ا ع الق ه في  اع  نف في ال

                                                           
  .65، ص 2009بربارة عبدالرحمان، طرق الاثبات في الإجراءات المدنية ةالجزائية، منشورات بغدادي، الجزائر،  1
  .53، ص1986إبراهيم أو فائدة، تنفيذ الحكم الإداري ضد الإدارة، رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر، سنة  2
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ا خا ا ة إدارة ن ال م الق ل عق إدار أو رخ ام الإدارة ب ع إل علقة ب صة ال

ام الإدارة  خل لإل عاو و س ذل أنه لا  له أن ي ه ال ل ه ف م أن القاضي ي

ها ل م ت ثائ أو ع ه ال ل ه   .ب

ادرة ض الإدارة  ة الإدارة ال ائ ام الق أن الأح ا  ح ل في وم خلال ماس ي

اذ  ورة م أجل ات ائي تع ض ن ال الق ف م ولي الإدارة م ت اع م حالة ام

ة ة أو ال د اء ال ف س اءات ال لف إج   1.م

ا لغ ال للإدارة: ثان   . أن ي

لها  ار على الإدارة ولى م ة م الق ائي الإدار ارسال ن ار الق لاغ الق إ ق  و

ني، وا ائيالقان ه ال الق ع ج م  ي ال ي  س غ ال ل إ .م.إ.وق ن ق 2ل

ادة  ه ع  694في ال م في م ام والأوام إلى ال ي للأح س غ ال ل على أن ي ت

ة والإدارة  ائ ارات الق ام والق غ الأح ل أ عام في ت س  ع  ائي، أ أن ال م ق

ة اس غ ب ل ادة  وه ال قا ل ال ازا  ان ج ائي وه الأم ال  م 171ال الق

  .إ الق.م.إ.ق

غ ال إلى  ل أم ب اء أن  ة الإدارة اس ئ ال ز ل ا أنه م جهة أخ  ك

ادة  م ع  أمانة ال وذل ب ال ة  3.م.إ.م ق895ال ح ي إرسال ن

ائي ا ار الق ا لاعلامها م الق غا رس ل ع ت ني ح  لها القان لإدار إلى الإدارة وم

ائي الإدار  ار الق ف م الق مة ب ح الإدارة مل ل ل   4.ب

                                                           
نبيلة، تطور الإطار القانوني لتنفيذ القرارات القضائية والإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عائشة  1

  .48-47، ص 2010
فبراير  25، الموافق ل 1429صفر عام /8، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ في 09-08قانون رقم  2

  .ائر، معدل ومتمم، الجز2008سنة 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق09-08قانون رقم  3
إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه   لهذا  يجب أن يتم التبليغ:" إمايلي.م.إ.من ق 408نص المادة  4

  ..."الغرض
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ا  غه رس ل ي ي ت اص ال د الأش او لع خ م د م ال ر ال في ع و 

ادة  ا وفقا لل ال ادة .م.ا.م ق 406وه ة م ق 408إ وت ال ان ة ال إ على أنه .م.ا.الفق

غة  ة ذات ال م ات الع س ة وال اعات الإقل جه للادارات وال ي ال س غ ال ل ي ال

ض ا الغ ع به ل ال   1.الإدارة إلى ال

غه مع ال  ل م ب ق فاء ال  ال ف  ل ائي ب م ال م ال الق ق ا  ك

ر  ه ف ال م ال ام ال فاء م أجل ال ال ف  ل ا ال ة، والعلة م اش ف غة ال ال

ا، وم ث تأك ح  ق ال ود ف م افي ل ق ال ه ال امه م ال فاء  ه في ال ض

أخ ع  امه أو م ال لا  ع م ه لا  م عل ن أن ال ة  ف ة ال ا م له في ال ال

ه وفقا ل فاء  ا ما ال ان غال فاء ون  ال ف  ل ه أجال، وال اره وم ع إع اع العامة إلا  لق

ة  ال اته، أما  ا ب اءا قائ ع إج ائي الإدار إلا أنه  غ ال الق ل ا في م ت أتي ب

فاء في  ه لل ف ض حة لل ادة  15للأجال ال دة في ال ا هي م ما  إ .م.إ.م ق 612ي

ال ة فهي أما  ف ات ال ة تقادم ال ادة  15ة ل لا ب ال ة ع إ .م.إ.م ق 630س

ور  ات  ان تقادم ال ما  ع ه الأجال  ائ قل ه ع ال ر الإشارة إلى أن ال وت

ل) 30(ثلاث  ة في  ادة .إ.س لغى( 344م الق ال   .2)ال

ا ال و  غ ه ل الي م ال أن ي ت ال ز أن و فاء ول لا  ال ف  ه ث ال ح

ن  فاء والقان ال ه  م عل ف ال ل ورة ت ا ال ع ض غ ه ل ل ت فاء ق ال ف  ل - 92ي ال

ن  02 ه أنه ت ة  جاء ف م ات الع س ة وال اعات الإقل ة لل ال فاء  ال ف  ل مهلة ال

ادر في ال اء ال ع الإدار ح الق ا ة أن ذات ال ة إدانات مال ها وال ة ب اعات القائ

ع  ات أن ج ثائ وال ل ال ع أن ن  ة  لغ الادانات ل ال ل على م ت

ام  ي م أح ف قاض ال ة لل ال ة، و ق أرعة أشه دون ن ف ال  اعي ل ال

اعات ال ولة وال ي ت ادانة ال اء ال ثائ الق ع تق ال ة  م ات الع س ة وال ل

                                                           
  .ارية، المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد09-08قانون  1
  .إ، المرجع السابق.م.، المتضمن إ1966جوان  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  2
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ة ون ن ق ب ائي  ف ع ال الق اءات ال أم إج ي ت  ات ال و . وال

ادة  فاء هي ثلاثة  إ.م.إ.قم 987ل ال ال ف  ل أ م تارخ ) 3(فإن مهلة ال أشه ت

ة الإدار  د ال ا إن ل ت ي لل وه س غ ال ل فاء ال ال ف  ل د مهلة ال ا ل ت ة، 

الي حال  ع ف الأوام الاس ا  ت ال،  ع الة الاس ا ل ة ن ال ع ة للأوام الإس ال

ادت  قا لل ا  وره وه ة و  987ص ان ة ال ة935الفق ان ة ال   1.الفق

ا ف: ثال غة ال لا  ن ال م   .أن 

ارا أ العام أن الق غة ال ال ه  ف ما ل ت لا لل ن م ة والإدارة لات ائ ت الق

ف ا لل ائي الإدار صال ار الق عل م الق ي ت ة هي ال ه الأخ ة، ه ف   .ال

ضع  اها ي حامل ال م وضعه م ق ي  لة ال س ة هي ال ف غة ال وال

ي ل ال فاء حقه م ق ف لاس ت ا 2ال ادة وق أك ورة إمهار  إ.م.إ.قم  601ل على ض

ها ما يلي ف وق جاء ف لا لل ن قا ة ل ف غة ت ف  ف في : ((ال ال ز ال لا 

رة  ه ف م ة م ال ال ج ن ن غلا  ا القان اة ب في ه ال ال غ الأح

ة ة الآت ف غة ال   :ال

ة ا ائ رة ال ه ةال ع ة ال ا ق   ل

ائ  ع ال   اس ال

ة غة الآت ال هي    :وت

ة -أ ن اد ال   :في ال

ر  ع ال ع و تأم ج ة ت ا ق ة ال ائ رة ال ه م، فإن ال اء على ماتق و

ار ، الق ا ال ف ه ، ت ه ذل ل إل ي  ان ال ل الأع ا  اب العام ...و ، وعلى ال

لاء ة  وو ا الق ع قادة ض ه، وعلى ج ف ة اللازمة ل اع اك م ي ال رة ل ال ه ال

                                                           
  .61بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص 1
  .54سليمان بارش، المرجع السابق، ص  2
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فة  ه ذل  ل إل اء، إذا  ة ع الإق الق ه  ف ة اللازمة ل اع ة تق ال م الع

ة ن ا ال .قان ه وقع ه اء عل   .و

ة - ب اد الإدار   :في ال

ة ا ا ق ة ال ائ رة ال ه ل ال الي أو رئ ال ز أو ال ع وتأم ال ة، ت ع ل

ل ال  ع وتأم  ه، وت ا  ل ف  ، ول ادار آخ ل م ، و ل ي ال ع ال

ف  ا ب م ق اص، أن  م ال عة ض ال اءات ال الإج عل  ا ي ، ف ه ذل ب غل ل ال

، الأم ا ال   1...)).ه

غة ا ما ي ال ف لأ ال ع اءات ال اج ام  ها للق ء إل اج الل ة ال ف ل

ة والإدارة، وعلى  ن ا ال ا ة في الق اج ة ال ف غة ال ، وق ت ال ال ا ذ س م

عالج  ع، فإن ال ل  اد ال س أف ة وما لها م وقع في نف غة م أه ه ال غ ما له ال

ه ا ي مع ه عا م ال ألة ع ع م الة، ذل أن  ها وه أم وارد لام الف غة أ م ل

غة ه ال ام له ن أ اه ل ف لا ي ة ع ال ول   2.ال

ة وفقا  ف غة ال ال رة  ه ة م ل على ن ف ال ل حائ ل ت ع م ح 

ادة  ة،  601لل ة ش ه ال ة على أن ه ف ة ال ة ال ها ت ت ار إل لا  ال

ة  ف ة ال قع ال ض و ا الغ الة خاصة له ج و ه،  ل ع ي أو و ع ها إلا لل ل ت

ارة ل ع ال على ت مي ح الأح ا الع اء ال أو ال ة :" رئ أم ف ة ت ن

قة للأصل ا رته" م ي أص ة ال ائ هة الق ي لل س ال ال ا . وت  و على رئ أم

ة ال  ل ن ه ب ة ل ف ة ال ة الأصل ش على ال مي أن ي ا الع أو ال

ها ل ل واس ال ال اس ة وتارخ ال ف   .ت

  

 
                                                           

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 09-08قانون  1
ن الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بنصه، وشرحه والتعليق عليه وما الدالية الجزء الثاني، دار المدى سائح سنقوقة، قانو 2

  .811، ص 2010للنشر والتوزيع، عين مليلة 
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ع وصفة  ق ة مع ت ل ة ال ف خ ال ال ل خاص  ل في س ا ال ا به ش أ و

ل   1.ال

اع لف أو ال ة  ال ف ة ال ان ال ة  وفي حالة فق ل على ن  ال

ادة  تها ال دة ذ و م ة ووف ش ج ع ة، وذل  ة ثان ف   : وهي إ.م.إ.قم  603ت

ي أتلف أو  - ة ال ف ة ال قعة م صاح ال رخة وم ة معللة وم تق ع

ه   .ضاع م

ر أمام رئ - ال لل عي م ال ا  عاء ص اف اس ع الأ عاء ج  اس

ف مع  ون في م ي ي  أن ت اته وآرائه ال اء ملاح ة، لاب ة ال ائ هة الق ال

هة  ادر ع رئ ال ن الأم ال الات  أن  ع ال ر، وفي ج أصل الأم ال س

ف م  اجعة أم ال ،  م ولة م ل ال ة إدارة أو م ان م اء  ة س ائ الق

ح ا و م ف ش اء اس ة اس ة ثان ف ة ت اج ن ع اس ة، ح  ان ة ال ف ة ال ل

ف ل م ة ل ة واح ف ة ت ل ن   2.أما الأصل فه ت

عا ف: را ار ح ب ال د ق م وج   .ع

ة  الق ع  ة الإدارة ت ائ هات الق لف ال ادرة ع م ة ال ائ ام الق إن الأح

ع ة  اش ة م ف ة  ال اج ال ع اس ر و ق ف القاضي ال عها م  ق ورها وت ص

ى  ه وح ف ض اجهة ال ة في م ف ة ال ا ال الق ن ه ولي الادراة  غها ل ل ة وت ف ال

ف ال  قف ت ولة فإن ذل لا ي ل ال اف ال أمام م اءات اس اج ا الأخ  ل قام ه

ه ال ا ما ن عل   3.إ.م.إ.قم  908ادة وه

                                                           
لكل مستفيد من السند التنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة : "على مايلي إ.م.إ.قمن  602نصت المادة  1

أعلاه، تسمى النسخة التنفيذية ولاتسلم غلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة  601ة المنصوص عليها في المادة التنفيذي

خاصة، بمهر ويوقع النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي حسب الحالة وتحمل عبارة نسخة تنفيذية مطابقة 
  .صدرتهللأصل وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أ

  .85عمار بلغين، المرجع السابق، ص 2
  .109، ص 1991بشير محند، الطعن بالاستثناء من الأحكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  3
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اءا في حال إ.م.إ.قفإن  ة الإدارة اس ائ ارات الق ف الق قف ت ح ب الي    :ال

ةال -1 ة ال ال   :ارة ال

ادة  ها ما يلي إ.م.إ.قم  913وذل في ن ال ولة أن :" وجاء ف ل ال ز ل

ة الإدارة، إ ادر ع ال ف ال ال قف ت ض أم ي ع ه م شأنه أن  ف ان ت ذا 

اف م  ارة في الاس و الأوجه ال ما ت ها، وع ار ة لا  ت ة م ارة مال أنف ل ال

أنف ار ال   ".شأنها ت الغاء الق

ارخ  ار ب ر ق قات ذل ص ار  000663رق  1998-02-12وم ت قف الق ى ب ق

ادر في  ائي الإدار ال ا  1997- 06- 02الق اء ت وزوم ل ق فة الإدارة ل ع الغ

ه  عي ((... جاء ف ام ال ال ة  ع ال فة الإدارة ق  ة فالغ اءا على ارجاع الق انه ب

لغ  فع م عي  4280.000.000ب ف ال مة م  ق ع ال ف ار ح ال ع ع الأض دج 

أ ار ال ف الق ة، ح أنه وم جهة فإن ت ة لا ج لا ة ال ان ار على م د إلى أض نف س

لا  ل ش ل ال ع ق ا ي ولة م ل ال ف م ها في حالة الغائه م   ت

عا ض ث . 1))وم ة م شأنها أن ت س على أوجه ج غي أن ي ف ي ح أن وقف ال

امة واس ا  ج ل ف اع و هائي في ال ل ال ا  الف ا ف الة اصلاح ش

ار ف الق ي  أن ت على ت ار ال   .الأض

ة -2 ل اوز ال ار ادار ل ة الغاء ق   .اس

ادة  الة ال ه ال ها ما يلي إ.م.إ.قم  914وق ن على ه ما ي :" وجاء ف ع

ز  ة  ل اوز ال ار ادار ل إلغاء ق ي  ة الإدارة ق اف ح صادر ع ال اس

ل ا ان أوجه ل ى  ا ال م ف ه قف ت أم ب أنف، أن  ل ال اءا على  ولة، ن ل

ه أو  ن ف ع لا ع الغاء ال ال د ف ة وم شأنها أن ت ق ج و م ال اف ت الاس

                                                           
-2006ر، نادية بوقفة، آليات تنفيذ الأحكام في المادة الإدارية، مذكرة لنيل إجازة المدرية العليا للقضاء، الرفعة السابعة العش 1

  .17، ص2009
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 ، ه ال ى  ة ال ق ل اوز ال ة على الإلقاء م أجل ت ام ات ال ل يله، إلى رف ال تع

الا ع ال ادة وفي ج ة أعلاه وفي ال ها في الفق ص عل ز  12ت ال ن،  ا القان م ه

ه الأم ل م يه اءا على  ، ب ف فع حالة وقف ت ولة، في أ وق أن ي ل ال   ".ل

ف ال  قف ت أم ب ولة أن  ل ال ز ل أنه  ، تف  ا ال ة الأولى م ه الفق

إلغاء ق  أنف أمامه القاضي  و ال ه ال ت ب ي اف ى ت ة م ل اوز ال ار ادار ل

ة ال   :ال

أنف - ل م اك  ن ه   .أن 

لا ع  - د ف ة اجادة وم شأنها أن ت ارة في الع أك م أن الأوجه ال أن ي

اوز  ة إلى الإلغاء م أجل ت ام ات ال ل يله على رف ال ه أو تع ن ف ع الغاء ال ال

ى  ة ق ل   .ه الال

ة  ي الفق ها  ارد ذ الات ال ع ال رت أنه في ج ة م ذات ال فق ان أما الفق ال

ادة  فع حالة  إ.م.إ.قم  912أعلاه وماجاء في ال ولة في أ وق أن ب ل ال ز ل فإنه 

ه الأم ل م يه اءا على  ، فق ب ف   1.وقف ال

ه ه ولة وح ل ال ا إذن أن م ادرة ع  و ل ام ال ف الأح قف ت هل لأم ب ال

ة الإدارة أن تأم  ا ول لل اف أو نق ها أمامه اس ن ف ع ة الإدارة وال ال

ار  ولة ق ل ال ة ل ال فة ال ار صادر ع الغ ه ق قف ت ها نف ال قف ح صادر ع ب

رخ في  199000رق  ف  01م ه  1999ف ا جاء ف ادة " وم ل م ن ال ح أنه 

ة م  283 ان ة ال اب م.إ.قالفق فة الإدارة" ال ا ه " أن رئ الغ ولة حال ل ال رئ م

ل  فة الإدارة ل ائي، ح أنه فعلا، فإن الغ ار الق ف الق قف ت الأم ب ه ال  وح

ها إذن  ة ولا  ائ اتها الق ت سل ف ة ق اس ا اء ع هاق ار صادر ع ف ق   2".وقف ت

                                                           
  .1119السائح سنقوقة، المرجع السابق، ص 1
مشار إليه في بربارة عبدالرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية  01/02/1999مؤوخ في  199000قرار رقم  2

  .445، ص20009والاداربية، طبعة أولى، منشورات بغدادي 



داري                                                                                                   ول              الفصل  ي   تنفيذ القرار القضا

21 
 

ل  ة الإدارة إلى رئ م ائ ارات الق ف الق ألة وقف ت اص في م د الإخ ع إذن 

ار رق  اك ق ة، غلا أن ه اع لة ج ا ول ب ولة ح ألة  204309/00ال ل في م ف

د إلى   ا ما ي ة، وه اع لة ج ة الإدارة ب ائ ارات الق ف الق ل وقف ت اؤل ح ح ت

ر الإشارة  ام العام، وت ة مع العل أنها م ال ائ ارات الق ف الق ل في وقف ت لة الف ت

ادة  ائ أورد في ن ال ع ال ارة  إ.م.إ.قم  913إلى أن ال ولة أن "ع ل ال ز ل

ة" أم اع ولة ج ل ال لة م أن ت حي  ولة ت ل ال ارة م   1.فع

ر الإ ص وت ا ه م ف  قف ال ة الإدارة ب اص ال ا إلى أن اخ شارة ه

ادة  ها في ن ال ةإ.م.إ.قم  883عل ائ ارات الق الق ارات الإدارة ول  الق عل  ا ي  2، إن

ا  اءا مق اره اس اع قى  ة والإدارة ي ائ ارات الق ف الق قف ت وفي الأخ فإن الأم ب

و الأ ةال ال ة ال   :ساس

ولة ذل أن  - ل ال ارات م اك الإدارة، دون ق ارات ال ف على ق ق وقف ال

ار صادر ع  ه ق ا ماجاء  ه، وه ارات صادرة ع قف ق ه الأم ب ولة لا  ل ال م

ولة رق  ل ال رخ في  9889م ل30ال ة  2002اف ل " و.س"ق ار صادر ع م ض ق

ولة وج ه ما يليال ع : "اء ف ا ولة،  ل ال ادرة ع م ارات ال هائي للق ع ال ا ا ال إن ه

اس إعادة ال  ل في ال ع غ العادي ال قي ال ة  اس ه إلا ب ع ف  ال

و  ا ل اعه ا ث اخ  ، ار ض ا في إ ه ي ث ح أ ماد الل ح خ وفي ت

الي ال نا، ونه  دة قان ن م  م ولة لا  ل ال ا ع م ا ونهائ ائ ادر اب ار ال فإن الق

اد  أ ال ح ال اس إعادة ال وت لا م ال ، ذل أن  ف قف ال لا ل أ م ح ال

ع ق عادي لل   3".ل 

                                                           
  .18نادية بوقفة، مرجع سابق، ص 1
  .251، ص2010الوجيز في الإجراءات القضائية والإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  محمد الصغير بعلي، 2
، المرجع السابق، إ.م.إ.قمشار غليه في محمد الصغير بعلي، الوجيز في  30/04/2002مؤرخ في  9889قرار رقم  3

  .252ص



داري                                                                                                   ول              الفصل  ي   تنفيذ القرار القضا

22 
 

ة الإدارة  ار صادر ع ال اف في ق الاس ولة  ل ال ع أمام م ورة ال ض

ة الإدارة فإنه ح إذا ل  ر ع ال اف في ح ص ولة أنه وقع اس ل ال ي ل

ائي  ار الق قف الق ولة ي ل ال ، ح أن م ائي الإدار ار الق ف الق ف وقف ت ي

ارس  ولة  ل ال ن م ما  ل فإنه ع قا ل أن وت ل ذو ال اءا على  الإدار ب

اف  قاضي اس اصاته  أناخ مة م ذو ال ة مق ع ف  1ع  قف ت أ الإدارة ب

ث  ة م شأنها أن ت ف على أوجه ج ، ح أن  وقف ال ائي الإدار ار الق الق

الة اصلاح  امة واس ا  ج ل ف اع و هائي في ال ل ال ا  الف ا ف ش

ائي  ار الق ف الق ي  أن ت ع ت ار ال ادر ع الأض ار ال ال ذل الق ، وم الإدار

ارخ  ولة ب ل ال ة ض  1999- 06- 28م ة سع ة والي ولا ا جاء " ع.ب"ق وم معه وم

ه  ا((ف ه حال أنف عل ي ومادام ال ف ق وت اء م ا الإج ن أك م مائة " و إن ه ع ال

ه م " ش دة فإن م ه في أوقات م ن مه ارس ن  د ه فلاح ث  أن ي ال

ان أصاب في  اء وه ل ق ا فإن م أصل ال ول ع ولا ي  ض ل في ال إلى ح الف

ه ع تأي ا ي ه م   2)).أم

عي  ة ل د أوجه ج م وج ف لع ل وقف ال ال آخ ح ث رف  وفي م

ار رق  أنف وذل في ق ل ال ة ل ا ة( 31529الاس ة والي ولا ا ) .ض ت... ق م

ه ار:"... جاء ف ف الق ل ت أج عل ب ل ال ع  عي لاي أ وجه ج ل  ح أن ال

، ، ... ساب ال ف ا ال ق ون ق ر  ة أ ض ة لايل ال اء خ إج ح أن الأم 

م ق ل ال أج ل ال الي رف  ال ع    3."ونه ي

                                                           
على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد باهي، أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لاجبار الإدارة  1

  .142، ص 2001الإسكندرية، 
   .253محمد صغير يعلي، المرجع السابق، ص  2
مشار إليه في مسعود شيهوب، المبادئ العامة ) الغرفة الإدارية(المحكمة العليا  11/08/1982بتاريخ  31529قرار رقم  3

  .172، ص 2009، نظرية الاختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2للمنازعات الإدارية، الجزء 
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عات على ش ال ائي وق ن أغل ال ار الق ف الق ل وقف ت ة في 

ادرة ض الإدارة وخاصة  ام ال ف ال م الأح ي ت ن ولة الف ل ال ، فق أوقف م الإدار

ل ة ال ة على أساس ج الغ مال ة م ام ال   1.الأح

ادة  ابي ال ائي غ ار ق د ق ا  ل فة الإدارة  955،954،953وذا  صادر ع الغ

فق درجة م ل ا ى لا  ه ح م ض ا فإن ال ة الإدارة حال قا أو ال ائي سا لق

ار، ل ل  ادرة للق هة ال أ إلى رفع معارفه أمام نف ال قاضي فإنه يل درجات ال

اف أمامه، ح ل ي  فع اس نه ل ي ولة ل ل ال ف أمام م ل وقف ال ه  اع اس

ائ على  ع ال الة في قال ه ال ، إذا جاب م.إ.ه اب ارخ .م ال في  19/11/2002د ب

ار رق  ارات  13167/00ق ام والق ف الأح اص ب وقف ت ح الاخ عه أي م الف م ن

ا جاء  ابي وم ها ال الغ ادرة ع فة الإدارة ال ها إلى الغ عارض ف ة الإدارة ال ائ الق

ه ت ا:" ف ان س قاض ح وذا  اواة ال م م ع فإنه ت في ع ا م ال ع سه ل 

الي على القاضي  ال ع  ة غ عادلة ي ن ة قان نا وخل وضع رة قان ق انات ال أمام ال

ل وقف  فة  ه الغ دعة ل نف ه قلة م ة م ة ع اس ائي، و ل الق ال الإدار 

ه ن ف ع ار ال ف الق   2".ت

ن في  م القان ى  ف الفعلي ح اج إلى ال ائي إدار فإنه  ار ق ور ق ع ص

ة ح  اك حلة ال ان أصع م م ف في  م الأح حلة ال اقع، ح ن أن م ال

ف الأ ي م تع ة ح ال ا ، ألا وهي ح ف قة لل ق ة ال ز الفائ اص والإدارات ت ش

ق،  ق ة ال ا اء ل ء إلى الق ال لل ح ال ف في  ع لا  ة، الأم ال جعل ال م الع

ا امه قه ف ال ي على ت ار ال إج اء حقه وذل    .بل أنه  صاح ال م اق

                                                           
  .64إبراهيم أوفائدة المرجع السابق ص  1
  .173، ص 2003قرار منشور في مجل الدولة، العدد الثالث، سنة  2
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م نفاذ ذ ة الأخ لأنها ت ن اع القان ل الق ة ل ل ة ع ي ق ف تع ق ال ل إن 

ان ادمة الق ة وذل س  ن اع القان   .الق

عاملات  ار ال ق اس وفي اس س ال ان في نف قة والا ف خل ال ا لل ائ أ وم الف

ولة أو الإدارة عي و ال اص أو ب ش    1.ب الأش

ه وتع اح ف ه إرجاع ال ل ه ال عى إل ى ال  ف الأس قى اله ه ح ي

ال ه خاصة في م ق  ي ل ار ال ل الأض ف .ع  ع ع ال ا ما ت إ ح أن الإدارة 

ارها على  اء لإج ء إلى الق ا  الل رته، م ار ال أص ع أو إلغاء الق ال اء  س

ها ف ال عل ة ال اس ابها ب ر إلى ن   .إعادة الأم

ف الق ا ال على أن ت ق وخلاصة ه ام الإدارة ب ائي الإدار ه ال ار الق

اءات  اذ الإج امات وات ها م ال ضه عل ف ائي الإدار وما ار الق ن ال أو الق م

عة  عارض مع  سائل لا ت ف ب لها على ال ا أو ح ارا أو ج ق ذل اما اخ اللازمة ل

ا ة خاصة،  ن ة قان ا ها وما لها م ح ف ائي  و ار الق و الق ف ش أنه  أن ت

لة في ارجاع ال  ه ال ة ع ت ف آثار م ا ال ف ض الإدارة، وله لا لل ن قا الإدار ل

ه  اض ف  اف ال اني أ ض في ال ال ع ف ن ر، وس ل ض ه ع  ه وتع اح ل

ق  ف ون ال لف  ه، وال ف ض ف وال ف ال ال ف في ال   . إلى الغ 

 

 

 

                                                           
  .15-14عمارة بلغيث، المرجع السابق، ص 1
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 ، ف ال ال ة وهي  اف الأساس ف أذا غاب أح الأ ي ع ال لا  ال

ها، غ  اف و  ت ا ش ه ل م ائي، و في  ف وال الق ال م  ل ال ال

ة، أن  اف الأساس ل الأ اء على  ، إما ب ف اء ال ف آخ اث ام  ع م ان ا لا  ه

مة فا في ال ه مع أنه ل   ال ة ل ا   .أو م الغ ل

الة  لة في الاس ها ال ادرة ض ام ال ها للأح ف م ت اب لع أس رع الإدارة  وق ت

ة اقع الة ال ة والاس ن   .القان

ف وم اف ال فة أ ل في مع ف ق إلى ال ا س ل الأول( ه اع ) ال ر ام وم

ف  اني(الإدارة ع ال ل ال   ).ال
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ف اص ال   أش

امات على عات  ق وال ها حق ت عل ف ي اص ال ي ت أش ة ال ن إن العلاقة القان

ن  ف، وت ي ال  كل  ه وال ل ف ل م ال ق ائ ال  ف م ال علاقة ال

ف  اء ح ي ال لة في الق ف ال ال لفة  ة العامة ال ل لا ع ال ه، ف ف ض ال

ف في  ق إلى  ف ن ل س عا ل ف وت ف في ال ا  الغ  ها وأخ اق افها وم ت اش

ل ه العلاقة في م له   . م

ف  ف ال ال ة ب اش ف له علاقة م ف  ائي لا ي إلا ب ف ال الق إن ت

ه ال  عي عل ، وال ف ال ال ح  عي ال  مة الإدارة أ ال في ال وه 

ه ف ض ل إلى ال   .ي

ف : أولا  ابي في ال ف الإ ف(ال   ).ال ال

دا  ان ف اء  ه، س ال ف ل ل م  ال أنه ه  ف  ابي في ال ف الإ ف  ع

ف اءات ال ن ادخاله في إج ف ه أو وج القان ل ال اء  ة س م ة ع س وفي  1أو م

ه، وه أول  ل ه ول اس ف ال  اء ال ل ج ف وه م  ال ال تع آخ ل

هش ابي ف ور إ م ب ق ف و ح ال ه على م  .2  

ف  ال ال ائ و في  ها لف دائ وال ف م ال ال ة ألفا على  ل ع وت

ة وم ل فة وم ا ل ن حائ ام / أن  أح لا  ها، ع ف إلى نهاي اءات ال وق ب إج

ادة  ادر ق رق .م.إ.م ق 13ال ة  08/09إ ال ي ت ما يلي 20083اس ز لأ :" وال لا 

                                                           
  .19العربي شحط عبالقادر، المرجع السابق، ص 1
القضاة، أصول التنفيذ، وفقا لأحداث التعديلات لقانون التنفيذ الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأدرن،  مفلح عواد 2

  .94، ص2008
  .إ، المرجع السابق.م.إ.، المتضمن ق09-08قانون رقم  3
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ن  رها القان ق لة  ة أو م ة قائ ل قاضي مال ت له صفة وله م وم ن " ش ال

ة وهي ال و ال ادة ن ال   :ال

  

فة -1   .ال

 ، ف ن صاح ال في ال ف أ  اء ال ف صفة في اج ال ال ن ل  أن 

فة ف ف ش ال ف ه صاح إذ  أن ي ال ال ضح أن ال ف ال ي ي ال ال

ف  ز ل عي فإنه  ض قال ال ال ان قل  ف ي ان ال في ال ا  ائه ول ال في اج

لف عاما أو خاصا ا ال ان ه اء  ائ س ائ الأصلي 1ال لا م ال ف ب اءات ال اش إج أن ي

ل ه أو م ف ائ ب ف ال اش ال نيو   2.ه القان

ف  ه في ال ال ف عل ل ال ق م صفة م  ي أن ي ل فإن م ح ال ول

اءات  افة إج لان  د إلى  ف ي ال ال ام صفة  لاح أن انع ، و ف اء ال في وق اج

ر  ي ص و الإدارة ال فا ف ال ان  ف صفة إذا  ال ال ن ل ، وعلى ذل ت ف ال ال

الإضافة إلى  ع الإلغاء إذ   ادر ب أن ال ال ضع  لف ال ع غ أنه  ال

ا  ال مع ن ال ع الإلغاء أن  ادر ب ال ال ف  ف صفة ال ال ال ن ل أن 

ع الإلغا ادر ب ف ل ال ال ال ، أ أنه  ل أنه ال ادر  ار ال الق ة  اش ء م

ا  ار ال ألغاه ه ي م الق ن م ال فا في دع الإلغاء، وأن  ن  ار الإدار أن  الق

ة ن ه القان اك  3.ال 

 

 

 

                                                           
  .95مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص 1
  .21العربي الشحط عبدالقادر، المرجع السابق، ص 2
جيب الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة، مقارنة التنفيذ الجبري اليمني، المتكب الجامعي، الإسكندرية، ن 3

  .15ص



داري                                                                                                   ول              الفصل  ي   تنفيذ القرار القضا

28 
 

  

ة -2 ل   .ال

ة على أنها  ل ف ال ائه إلى " تع ة ال ل عي م ع ققها ال ي  فعة ال ة أو ال الفائ

ل ا  اء ال له  ة ج ة ال ائ هات الق ض  1"هال ا مف ة ه ل فإن ش ال

ن، فإن ما  اع العامة في القان ف وفقا للق ال ل ة في  ل ف ال ، إذ  أن ت ور وض

ف  ال قابل  ف  ه س ل ف فإن  ة في ال ل ف ل له م ال ال ت للقاضي أن 

ف ة في ال ل ام ش ال ة  2الانع ة ذات أه ل ل إذا أن ال ع أو ت ة م ح ت

اذ  ل دون ات ة ت ف إذا ل ت قائ ال ال ا أنها في م ة  عاو الغ ال دون رفع ال

ادة  ته ال ا ما أك اءات وه ه الإج   3.إ.م.إ.م ق 13ه

ة -3   .الأهل

ن  ة،   أن  ف ن ش الأهل ال ال ها في  ف اج ت و ال م ال

ادة ال ال ة وفقا ل ال امل الأهل ن ال  ، و ف اء ال م  40ف أهلا لإج

ه،  4ج.م.ق ة ول  عل اه العقل ق عا  املة وم ة  ة س عة ع د ت ش ال إذا بلغ س ال

ة  أهل ه  ع ع فات وه ما ع ال ة ج اش املا ل عل ال  املة ت ة ال ه الأهل وه

ي ت ة ال ا الأهل ن حائ ف  ال ال الة  ه ال ف وفي ه ة ت ة إدارة أو أهل ن إما أهل

ان  اء  ني س ل ش قان ه فإن  ة، وعل الفائ ه  ول عل ف ي ا ال ة الإدارة لأن ه على أهل

اله ف أهلا لإدارة أم ال ال ن  في أن  ، بل  ف ل ال ا له ال في  ا أو مع   5.ع

ا ف :  ثان ي في ال ل ف ال ه(ال ف ض   ).ال

                                                           
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، 1

  .624، ص 1998، ديوان المطبوعات الجامعية
  .22العربي الشحط عبدالقادر، المرجع السابق، ص 2
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها " إمايلي .م.إ.منق 13نصت المادة  3

  ...".القانون
  .   ، المعدل والمتمم1975، 78عدد  ، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية،1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم  4
  .27 -  20بلغيث عمار، المرجع السابق، ص ص  5
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فة  ي و ال فاء  اره على ال ي لاج ل ف ال اجهة ال ف في م اءات ال ت إج

ا أو  ع ا  ن ش ف و أن  ال ال اب  الأداء ال ن  مه القان عامة ه م يل

ف م في ال ال ل اف على صفة ال ا مادام ي ة  مع ائ ارات الق ف الق وفي حالة ت

اش  ة لأم أداء، ولا ت ا ها اس ف ن ب مها القان ل ها و ف ض ن الإدارة هي ال الإدارة ت

ة فة والأهل ه ال ت ف اف ف إلا إذا ت ي في ال ال ل ال ف م ق اءات ال   .إج

  

فة -1   .ال

ي ذا صفة في  ل ف ال ن ال ة  أن  فة ثاب ه ال ه، له اءات ض اذ الإج ات

فة  ا فإن ال اء على ه ف و اءات ال اء إج ل أث ع أن ت ف و م خلال ال ال

ة ول ة وال ن ي ال إلى ع ال ي أصلا  ف ت لل ة في ال ل غي  1ال ه ي وعل

ه م نف  ف ض ة أنه  أن ت صفة ال ما ملاح ن ال مل أ  ف  ال ال

أداء مع   2.له 

ة  اش فة في م ا الأخ ال ن له ني ت ل قان ة  ع اص ال ل الأش وفي حالة ت

اء وله  ة أمام الق ل ني لل ل القان ل ه ال ي ال ع ل ال ئ ال ، ف ف اءات ال إج

ف اءات ال إج ام  عاو والق ادة صفة رفع ال ة ح ال ل اس ال ة م  82  ان م الفق ال

ة  ل ن ال قاضي :" على ما يلي 10- 11قان أتي ال ا  ام  ص الق ه على وجه ال و عل

ابها ة ول ل ام "اس ال ع ق ي ت  ف ال اءات ال اش إج ، غ أنه إذا زال صفة م ي

ع إعلان ال ال اع إلا  يس الانق م مقام ال ق ة ل ش  3ف إلى م  ل وال

اءات  اء م إج ع أو اج ل أو دفع أو  ل أ  ع ف بل هي ش لق ل ال لق

مة   .ال

ة -2   .الأهل
                                                           

  .18- 17سليمان بارش، المرجع السابق، ص ص  1
  .25العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
  .19نجيب الحلبي، المرجع السابق، ص 3
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ف بها لل  ع ة ال اص ة هي تل ال ح له ) عي أو مع (الأهل ي ت وال

ال قه وم فاع ع حق قاضي لل ةارسة ح ال ن ة القان ه لل ا ة ع اك ات   .ه ال

ل  ة اللازمة ل اف على الأهل ان م ي إلا إذا  ف على ال اءات ال لا ت اج

أت  ، ح إذا ب ف اءات ال ة وق إج ة قائ ن أهل ،   أن ت ف ة ال ول م

ها عارضا م ع أ عل ة ث  امل الأهل ف ض  اءات ال عة إج ا ة ف م ارض الأهل

نا له قان اءات ض م    1.الإج

فاء ح أن  ة ال ف هي أهل اءات ال ه إج جه إل ها في م ت ف ي  ت ة ال والأهل

ار لارادته ف ماله دون اع ه ف ت اءات ال ف لأن إج ة ال ه أهل م ف ل ن ل  : القان

ف ال على أ اء ال هذل أن إج ف عل ف وال ا ب ال فا إراد ع ت ي لا  ال ال   .م

ا الأصل  ى م ه ا ه الأصل ل  ني وه ف ض أ ش قان ز ال و

ه وه ف ض ز ال اص لا    2:ع الأش

وعها  -1 ة وف ة الأم ال ل ه ماس و بل ها ال ل ة، ورؤسائها وم ول الأج ال

لات ه وو ود ه ة في ح انة دول ا له م ح اص ل لاء الأش ف ض ه ز ال ها، فلا 

انة   .ال

ن  ل القان ة، م ع اص ال ع ال على الأش احة على م ان ص ه الق وق ن ه

قة  ب ال ج ها ل ز ال عل وعها لا  ولة وف ، ح ي أن ال ائ ن ال ي والقان ن الف

ارها   3.في 

ادة أم دتها ال ة فق ح ع اص ال ة للأش ال ة : م وهي.ق 48ا  ل ة، ال لا ولة، ال ال

ات،  س ات وال ع ارة ال ة وال ن ات ال ، ال ع الإدار ا ة ذات ال م ات الع س ال

ه  ق ه ة وت ن ة قان ن ش ها القان ال  اص أو أم عة م أش ل م قف،  ال

ع اص ال دتها م الأش ة ح ه الأخ اب في  م.إ.قم  07ة إلى خاصة وعامة، وه ال
                                                           

  .31عمار بلغيث، المرجع السابق، ص 1
   26المرجع السابق، ص العربي شحط عبد القادر، 2
  .28عمار بلغيث، المرجع السابق، ص  3
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ة غة الادار ة ذات ال م ة الع س ة، ال ل ة، ال لا ولة، ال ادة  1ال ها ال في  80وتقال

  .إ.م.إ.ق

ادة  ا ن ال ار .قم  50ك ع ال الإع ع (م على ت ق ) ال ق ع ال

ف ها ملازما ل ان م ان غلا ما  ها( ة الإن لاق وغ واج وال مة )كال ق ال ق ه ال ، وم ه

قاضي  ن وح ال ره القان ئ لها، أو ما ق ها العق ال ود ما ن عل ة في ح ة، الأهل ال ال

اء  ها الق ة وم س ات ال قله أمام اله ع ع إرادته و ه(ونائ  عي عل عي أو م إذ ) ك

ز ال ولة ال اب ل عادة ال لاء ال ا له ة  لا ل ال الي  ي، وال ن(ع ل القان ) ال

ف أو  اع ال قا لق يه  اع ة لأح م ل ه ال ا ه ض ف ة العامة أن  ع اص ال للأش

ادة  ته ال ا ما أك ، وه ه ن ع ام ي ل م   2.إ.م.إ.قم  828ت

ام القا اصة فإن ال ة ال ع اص ال ات و أما الأش ات أو ال ع ني لل ن

ي على  ل القاضي الإدار م ال د،  ا ال لها، وفي ه د م اصة  ات ال س ال

اص  ع ال له لل ال الة ت ت ع الإدارة أن ي ب ة لل اح ة الإف الع

ادة  ر الإشارة أن ال اع، وت ة  13ف في ال ن اءات ال ن الإج والإدارة ل ت م قان

ع  ل ال ة  لق   .على الأهل
اني ع ال ف: الف ف في ال ف والغ  ال لف    ال

ه  ت  ني ال أخ ام القان ف وال ال لف  ف على ال ع ع إلى ال ا الف اول في ه س

ف في ال ف الغ  ق إلى نع ل س ف و ال لف  ا  ال ائ ف  .فال
 

ة ي أن ش لأ ز لا أنه العامة القاع ه م حقه  ق ي ه م ف عا وذل ب  م

ل ف لل ع ه ال وال ائ ب اه ال ، ات ي ه ال ن  ن ق وم ة القان م خاصة ه ة تق  ه

                                                           
، المعدل 1966، 48ر، عدد .،ج1966جوان  8المؤرخ في  66/14صدر قانون الإجراءات المدنية السابق بالأمر رقم 1

  .والمتمم
دعوى بصفة مدعي مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تمون الدولة طرفا في ال:" إ ما يلي.م.إ.من ق 828نصت المادة  2

أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي على التوالي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات 
  .ذات الصبغة الإدارية
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، ف عات ف ال ام أخ م ال ائ ال ب ع الق يال كال ن ع ف  وال

، ائ اك ال ام أخ م وه ف قاضي ب ع ال ل  كال اني الان ر  والل  1.وال

ا نا و قا ذ ث ج.م فإن سا ام اس ائي ال ن ى الق ن  ق  03/91 القان

رخ لغى ،1994/01/08 في ال ن  وال رخ 03/06 القان ار  2006/02/20 في ال  ال

ل فع س ح ال ات ت ة م م ائ لل ع اك م  على الق ة ال ائ  و الق

ائي ال ارس ة في مهامه الق اص دائ ة اخ ع ال ا ج لا ح لها ال اد ي  ام

اص وائ الاخ ة ت وذل أخ  ل اق ل م رة و ه اره ال لا اع ة م ل  م العامة لل

ن  جهة، ائي ال و ف ال ع لاو الق  2.أخ  جهة م ال

ة وت ائي ال مه ا الق  :يلي ف

ام - غ الق ل رات ب غات ال ل ة وال ائ  .الق

ف - ام ت ة الأح ائ ارات و الق ات الق  .وال

اء - ات اج عاي ة ال اد  .ال

ل - ن  ت ي قة ال  .ال

اء - ات اج ا ارات الاس  .والان

ع ائي ال و ة انة الق ائ ة ق ا ة وح ن ع أجاز ح له، قان  له ال

ح اب ف ازل أب ات ال ل وال ه ه، ل ر ام أن العل مع مأم ه ل الق ال ه  غ في الأع

ف حالات ة ع ال ها عاق ج ن  عل  .القان

ائي ال ول ن  له لخ  مهامه أداء م الق ء في ال القان ة إلى الل  الق

ة م ها ل  ع الع ل إلى ت رة و ه وده ال ال   3.بها ي

ة ال أوج ا ا ائي ال ح وان حالة في الق ه الع  إ.م.إ.ق في وذل عل

ادر ة 01/08 الأم ال ادة ن في وذل 2008 ل اب ال م 610 ال  .ال ال
                                                           

  .27العربي الشحط عبدالقادر، المرجع السابق، ص  1
 .22سليمان بارش، المرجع السابق، ص  2
  .28ر، المرجع السابق، ص العربي الشحط عبدالقاد 3
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ا ف الغ: ثان  .فال في ك

ا الغ ق مة وق فا  ل م ه د ولا الاتفاق أو ال ه ع اء عل ف إج  ال

فع ر، أو ب ة ل لا ح فه ض ل ا م اكه  إن ف في إش جع س إلى ال  اما ي

ه ف ه أو ل ف ه أو و م، علاق خل ولا ال م ورثة الغ ائفة ض ي ه ال ي عل  ال

ال اأص فاء م لا ال لف م لأنه الهال ع ب  .ال

ل ف ول مة في الغ ع ف خ عل لا ال ال أنه ال ة له ت ل ة م  ش

ع اد ال ض ف ال د ولا أجله، م ال ه ع ر ولا نفع عل اءات م ض ف اج ل ، ال  ل

اءات في ك ال للغ  ف اج ف  ن  أن ال ال ال ا آخ غ  الغ ش

ه ف ض   1.وغ ال

اك في  الاش ن  مه القان ، فه م يل ف ف في ال د للغ  ج تع م ه ن وم

ن  ف دون أن  اءات ال ه فاج لة وم ،ف اب"  ن ذل أم الف ك ن  ال لف  ف ال

دائع، اء ال ه أم ، ال ا العقار ائي، رسال ن  الق ثق ل..." ال لاء و ن  ه م ف مل  ال

غ ة له ل أن م ال ل امه في م الح ت   2.مع خ ل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .26نجيب الحلبي، المرجع السابق، ص   1
  .35العربي الشحط عبدالقادر، المرجع السابق، ص   2
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اك اب م ه ي الإدارة ه رعت ماق الأس ع ل ف ع ت ام ت ادرة الأح ها  ال  ض

ه ن  لا وق اب له اقع م ها ما الأس ن  أو ال ه أن أو القان اب ه ة غ الأس  كاف

ار اد لإه ة م يء ق ى ال ق جع  ه ال ج بها الادارة اما ي ي ت اب ال ه الأس وعل م ه

ة ة أو واقع ن الة قان   .إلى اس

ف ال امها  الف الإدارةال اب ق ت ها إلى ح الأس ي ت ف الات ال ع ال  في 

ائي الادار او الغاء ال م  ار الق ف الق عي أو وقف ت ح ال ال ة أم  ن القان

ام  ف الأح اع الادارة ع ت ة لام ل ها حالات ع ج ع ي ي رات ال ه ال ع وه ة ال م

ادرة م ة ال هائ ارات الإدارة ال ا والق ة  ن ة القان اح ف م ال الة ال الالغاء لاس ها 

انه أتي ب ة . س ن الة القان ق الاس رات ت اك ثلاث م ف ه ة ال ن الة القان اب الاس أس

ها وهي   : ف

عي: أولا ح ال   .ال

ار  الغاء ق ر ح  اله أن  ة وم ن ام القان يل أو الغاء الأح ه أ تع ق  إدار و

ف عام ي في ح م   1.تأدي

أث رجعي  ف ال  ل ت ر  الة لا ي ه ال ه في ه ا ال ح ح له وأص

ي ق ة الأم ال ق اس ذل  ي لا  على . ل أدي ارال ار الغ ة العامة هي أن الق فالقاع

ل  ة ت ه القاع اءات على ه ة اس اره إلا أن ث ر ما وقع إلا م وق إص في حالة ما إذ ص

ارات الادارة إلغاء الق ة  ائ ام الق ف الأح ا ذا أث رجعي أو ت ف ي ت أدي ار ال   2.الق

  

                                                           
، الجامعة 1، ملعق43فيصل شطناوي ،كتاب الأحكام القضائية الادارية الصادرة ضد الادارة و اشكاليات التنفيذ المجلد 1

  .509 - 508ص  2016الأردنية، 
  .53نبيلة، المرجع السابق، صبن عائشة  2
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الة  ا للع ع ولا أع م م ب ال ائ مل ائ ن أن القاضي ال أما في ال

س  ة ال قا ر لأن ال س ام ال عارض مع أح ى ول لاح أنها ت خل ض وذل ح رة لا ت

ة  ان ائ إم اة في ال ر وأك م ذل ل للق س ل ال لاها ال اصاته إذ ي اخ

ل  رة ورئ ال ه رة على رئ ال ة مق ر فهي صلاح س ل ال ار ال اخ

قا ل م  ل الأمة  ا م ي و ي ال ع ر  187ال س يل ال ع   01.1- 16م ال

ا ف: ثان ائي الإدار و ت   . ال الق

ف  قف ت ار وح ب ف الق ه ت ابي ت ع ك ا ل ام الإدارة  ق الة  ه ال ل ه ت

الة ن لها ت في حال ه ال ل الالغاء وه   :م ق

الة الأولى   :ال

ودة  ع وهي حالة م قف لل ة الأث ال قا لقاع ها ت ج ف ال  ي وقف ت

ع على ال ها، ال ل ف وم أم قف لل ع ل له أث م ها أن ال  ونادرة لأن الأصل ف

ة ة تأدي قاع عق إ ادرة  ام ال   2.أح

ة ان الة ال   :ال

ان اق ش ل ت ا ي ع وه ة ال ادر م م ف ال ال الأول : هي وقف ت

ل وقف ت يله مع  ل إلغاء ال أو تع ة وال  تق  ة دع واح ف في لائ

ها؛ إذا ماق  ار ر ت ع ائج ي ف ال ن ت على ت ورة أن ي ل م جهة ض اني؛ ي ال

ف  ل وقف ت أن في  ع وم جهة أخ  أن  ذو ال الغاء ال ع  ة ال م

ه ن ف ع جع معها إلغاء ال ال ا ي ة م اب ج د أس ار و. ال  وج اف ال ال

اء  الفة ع ذل الإج ف ال وفي حالة ال ع ع ت ج على الإدارة أن ت ا ي ه إل

ها ول ج م ه  ى  ق يء ال ة ال لها ل الفة م ق   3.م

                                                           
حسين شرون، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لإدارية، مذكرة ماجيستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  1

  .9، ص 2005
  .509فيصل شطناوي المرجع السابقن ص  2
  .121، ص 2008والقانون، مصر، عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، قضاء الأمور الادارية المستعجلة دار الفكر  3
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ا ع: ثال ة ال   .إلغاء ال م م

ي  ق ع  ة ال ل م ا م ق ائ ارا ق ار ق اص الة  ه ال ل ه الغاء ال ت

ر  الإدارة م  د إلى ت ا ي ما، م ع ف م ل ال هها م ح ع ؛ ف ف ل ال ائي م الق

امها ة في أح أح ا ال ة الإدارة العل ل ق ال قا ل ، وت ف ال امها  وم ... ال

ة الإدارة العل ور ال م ال ت على ص م أنه ي عل إلغاء ح ح أنه م ال ا 

د  ع لغى م آثار   ان لل ال ل ما  ول ل اء الإدار أن ي ة الق صاددر م م

ر ور ال ال ل ص ه ق ان عل ال إلى ما    .ال
اني ع ال ة : الف اقع الة ال ة(الاس اد ف) ال   :لل

ر ع ف ق  ع ت ات ت د عق ج الغاء ل ادر  ائي ال ف ال الق ة ت اح ه م ال

ة واقعة أخ  ن ن ا  ني، إن ف  قان م ال ن ع الة لا  ه ال ة أن أنه في ه اد ال

وف  ه  ا ل واجه ام م الال ام  ن الال الة  ه ال اق الإدارة، ففي ه خارجة ع ن

ة ف ة وال الة ال ل في الاس وف ت ه ال ه، وه ف ف ي وه 1حال دون ت ا ماس

ا يلي ه ف ض   .ت

ة: أولا الة ال   .الاس

م له  جع إلى ش ال ائي ي ار الق ف الق الة ت رة فإن اس ه ال فادا إلى ه اس

ال الآتي أدل  م له، ولعل ال عل  ال الة ت د إلى الاس وف ت أ   ت

ي ق ائي إدار  ر ح ق ة وهي أن  ل  على الف ار الإدار ال ف إلغاء الق

م له ق وصل إلى س  ف ال ن ال ائي  ف ال الق ه وع ت ف ف ع و ال

لا ة م ل ة الع اح ع م ال ار  ف الق قاع ف   .ال

                                                           
  .129، ص 2014، المغرب، نوفمبر  25ميمونة سعاد، مجلة الفخة والقانون، العدد  1
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ارخ  ادر ب ار ال لا ض ق ي م ن اء الف ا الق ب ل إلغاء  27/03/1987و

غه ع بل ف  ل ال ة  ف ي ه امة ال ل الغ ف  اء ب ج معه الق ا اس قاع م س ال

ه ف ار الإدارة ع ت   1.لإج

ا ة: ثان ف الة ال   .الاس

ار  ف الق ها على ت ث ها أمام الإدارة إلا أن ت ن ف ة لا ائ وف اس الة  ه ال د ه م

ة وف خارج ن راجع ل ا  ف ه م ال ائي، إذن فع   .الق

م وم ة لل ل وثائ مع ال الإدارة ب اء الإدار ال  لة ذل ال الق  أم

اء  قة، وم ذل ن ق ة ح أو س ثائ ق تلف ن ح أن تل ال ف ي له ل ع ال

ة  ل ثائ ال ل ال ار الإدارة على ت ة لإج ي ه امة ال ض الغ ي ال ف ن ولة الف ل ال م

ف ار ت ل الق ه و ف الة ت ت اس ا ي انها م ة لفق ها ن ل اع ع ت ار الام  الإلغاء ق

ه  ال م ل ها على أرض ال ي ت اقام اني ال إزالة ال ي  ق ائي الإدار ال  الق

ل اني ق هل م ق ن تل ال ف ت   .وعق ال

ار ف جع إلى أن الاس اع ي ن الام ت وق  ام العام و د ال ف يه ف س ي ال

ة  ل ا لل ج ا ت ف عام فه ل س م ة أو تع وث ف ه  ار ر ت ع ، ي ه اخلال خ ع

ف قف ال   .العامة ب

الي  اد ال ل على الاع ال مة  ة لأن الادارة مل ق ة م ه العق غلا أن الفقه ي ه

ة ذاته ال ة ال ف وال ة لهااللازم لل ال ة  ال   1.ا أو ال

  

  

  

  

  

                                                           
  .509فيصل الشطناوي، المرجع السابق، ص  1



داري                                                                                                   ول              الفصل  ي   تنفيذ القرار القضا

38 
 

  

  

ها  ات ا أن الإدارة تع نف ل ع  ة وأنها ت ائ مة الق ى في ال ف أس

ع  ها ي ال ادر ل ائي الإدار ال ا أن ال الق اء،  اه الق ة ات قلال ازات و اس وام

ا اد، ق أث سل الح الأف ادرة ل ة أوسع م تل ال ف ة ت ة  ا ائ ام الق ف الأح على ت

ي  ف انات ت اد وسائل وض عة في إ ائ إلى ال ع ال ال ها وه ما أد  الادارة ض

ن رق  ه في القان ة، وه الأم ال نل ي ة  09/09ج ن اءات ال ن الإج ال قان

  .والإدارة

ار ال ف الق ل، أن ت ا الف ه م خلال ه ل إل ائي الإدار خاضع في وما ن ق

ه ق ا ن عل ف وفقا ل ام العامة لل اسع للأح اله ال ائ ق .م.إ.م ع ال إ فإن ال

ائي  ام الق ات ال ص اعاة خ ثة مع م ة  م ة واض ن ص قان ع ن اع أن  اس

د في ق ج ان م اغ ال  ائ وذل ل الف   .مالف.إ.ال

ا ار الق ف الق ائي وت ار الق ن ال أو الق ق م ام الإدارة ب ئي الإدار ه ال

ارا وه  ق ذل إما اخ اءات اللازمة ل اذ الاج امات وات ها م ال ضه عل ف الإدار وما 

ف ال  ارا وه ال اه، واج دة دون ضغ أو اك ف إرادتها ال ارا و ام الإدارة إخ ام أو ال ق

ه ا ف في حالة ت ع م ال ا ال ء إلى ه اء و الل اف الق ة واش ة العامة ت رقا ل ل

ة د ق ال ال قه  ل على حق ف في ال ال ال م ت    .ع

ة - ال و ال ت ال ف ف إلا إذا ت لا لل ادر ض الإدارة قا ن ال ال   .ا أنه لا 

ا - ام الإل ن ال م أح   .مأن 

لغ ال للإدارة -   .أن ي

ف - غة ال لا  ن ال م   .أن 

ف - قف ال ار ح ب د ق م وج   .ع
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ة  اش ة وغ م اش ا علاقة م اف له ف أ ائي لا ي إلا ب ف ال الق ا أنه ل ك

ه، ال عي عل عي، وال مة الإدارة أ ال في ال ف وه  ف ال ال  ب

ف ف في ال ائي والغ    .الق

ي  اب ال ها وم الأس ادر ض ائي ال ار الق ف الق اع الإدارة على ت رات ام وم م

ف ة لل اقع الة ال ف أو الاس ة لل ن الة القان ج بها الإدارة هي الاس   .ت
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ول  ل من دعو : المبحث  ي   لغاء ودعوى  ى تنفيذ القرار القضا

ض   .التعو

ي دارة ع التنفيذ: المبحث الثا   .وسائل إجبار 
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أن ام  لها الإدارة ق الق ع لة ت ع أه وس ار الإدار  لفة إن الق ها ال

ف  ام ب ا أن للإدارة الال ل،  ا ل وال ع ل ال ة العامة لا تق ل ان ال ا  ول

ة  اف ورها م د ص ت  ه ي ى  ق ة الأم ال ام  اء الإدار ه ال ارات الق ق

ج ع دع  ما لا ت ازعة الإدارة ع ع ال اض ان م ا  ها، ول ف و ت على ش

امل الإلغ اء ال ع( اء أو دع الق ا )ال ازعة،  ع ال ض لف م امها  ، فإن ال

ارات  ام وق ها م أوام أو أح ر ض ف ما  اه الإدارة على ت اء وسائل لإك أن للق

ا ة ه سائل الأساس ة وال ائ ة الأم : ق ة l’injonction pouvoirسل ه امة ال ، والغ

Astreinte.  

لاق ل على موان ا الف ا في ه   :ا م ذل س دراس

ع: ال الأول ة الإلغاء ودع ال ل م دع ائي في  ار الق ف الق   .ت

اني ف: ال ال ار الإدارة على ال   . وسائل إج
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ار  ور ح أو ق اء الإدار هي ص عة أمام الق ف ة م ائ ل دع ق ة  إن نها

ع أو دع  اء في دع ال ف س لا لل ار قا ا الق ن ه   ، ائي إدار ق

مة  ل الإلغاء هي مل ار م رت الق ي أص هة الإدارة ال ه، وال و ت ش اف الإلغاء إذا ت

ائي وف ار الق ف الق ع ب ف  ا ال اء الإدار إلا أن ه ه الق ق عل ا اس قا ل

ه الإدارة ي ت قف ال   .لل

ار  الإلغاء الق ه في دع الإلغاء على ال  فالقاضي الإدار تق سل

ار  يل الق ع امل فإن للقاضي ان  ب اء ال وع، أما في دع الق الإدار غ ال

ع ال ه أو  ن ف ع لي القاضي في ال عي، و ال قها  ي أل ار ال  ع الأض

ي   قائع ال ل م ح ال ا  ن ون ة القان اع ل فق م ناح ال  ال ال

ار ها الق   1.إل

ل م  ة الإدارة في  ائ ارات الق ف الق ة ت ف فة  ق إلى مع ا س وم ه

ع   .دع الإلغاء ودع ال

                                                           
  272، ص 2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار النشر منشأة المعرف، الإسكندرية،- 1
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اء الإدار في دع  ف الق ة ع ت ت ل إلى الآثار ال ا ال اول في ه س

ار  ة في ق اب ة والإ ل امات ال ا إلى الال اول أ لقة وس ة وال جع الإلغاء ال

 . الإلغاء

ن ولة ق قام دع الإلغاء في ف ل ال ل م ة م ح ائ ع ق ا 

ض عام  ف اء ال ة الق ي على ولا ن د . 1872الف عل  ل ذل ي ان الأم ق و

ه إلى أن أص  ولة وح ل ال اص م ع م اخ ه ال ل ه ام رئاسي، و ن

م  س ى م ق ازعات الإدارة  اص العام في ال اك الإدارة هي صاح الاخ ال

ام . 1953 س 30 اف أح از اس ، وذل ل ع ت على درج ت ال وع

ور  ي ال ن ولة الف ل ال ان ل ولة، و ل ال الإلغاء أمام م ادرة  اك الإدارة ال ال

دة  ع ات م خل م ي ق ت ن ع الف ان ال ام دع الإلغاء ون  ي أح الأك في ت

ها ان ع ج   1.ل 

ا أنه الا  ك ع ارا واس عاو الإدارة ان ائ م أه ال تع دع الإلغاء في ال

ام م ف اه قاض وه ما  اد .م جان ال ال م ال ها  أن خ ج بها 

ام في ق ج الأم .م.إ.والأح ادرة  رخ في  08/09إ ال   .25/02/2008ال

ة دع الإلغاء إلا أن ال غ م أه ع لها تع في وعلى ال ع ل 

ة.م.إ.ق ن رة والقان س مة ال ة في ال انة م ل م   .إ إلا أنها اح

ادة  ر  139فق ن ال س ة :" على ما يلي 1966م ال ائ ة الق ل ي ال ت

ة قه الأساس ة على حق اف ل واح ال ع ول ات وت لل ع وال   "ال

                                                           
  269بق، صماجد راغب الحلو، المرجع السا- 1
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ادة  اواة، :" ما يلي ف على 140أما ال ة وال ع اد ال اء م أساس الق

ن  ام القان ه اح ع و اول ال اء وه م ة أمام الق اس ل س   1."ال

ادة  ارات :" ن على ما يلي 143وفي ال ع في ق اء في ال ي الق

ات الإدارة ل   " ال

ادة  ا 140فق جاءت ال ة الق ل ل ال ة أن أساس ع ر معل س ة  م ال ئ

ادة  اواة، أما ال ة وال ع أ ال ل  143في م ة في ت ة وواض فق جاءت ص

ع  ف أن ل ا  ة الإدارة  ل ارات ال جهة ض ق ن ال ع اء ال في ال الق

ر س   2.الإلغاء أساس م ال

لفة فق  ات م ل ات وم ف دع الإلغاء ت ني ع ع القان وعلى ال

ة .إ.ن ق ع  1966م الأول ل ها ب ا إل لان" على دع الإلغاء م ع ال " ال
Recours , annulation .3  

ن الع  اصات م 01 -98أما القان اخ عل  ل .ال ع ه فق اس د وت

الإلغاء ن  ع لح ال   .م

ن  رخ في  09-08وجاء القان إ في ن م .م.إ.ال ق 25/02/2008ال

ع 800 اك م اص ال ة لاخ ال ارات الإدارة  لح دع الإلغاء الق لا م

ج  د  ولة ال ل ال اص م ة لاخ ال ة  ع ة ال الإدارة وهي نف ال

ادة    4.م ذات ق 901ال

ها ع الإلغاء وم فات ل ع ع ال ض  ع ف ن   :س

                                                           
، المنشور بموجب 28/11/1966دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في إستفساء - 1

  1966-12- 08، بتاريخ 76ر عدد  - ، ح1966- 12-07المؤرخ في  46/438المرسوم الرئاسي رقم 
جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - 2

  49، ص2009الجزائر، 
  1966م ، سنة .إ.، ق7، فقرة 274المادة - 3
  98/01، قانون العضوي، رقم 9المادة - 4
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ال - فع لل ة ت ائ أنها دع ق ف دع الإلغاء  ار إدار تع ام ق إع ة 

د إلى  ة إذ ت وع ة ال ا ع م أه وسائل ح ه ال ن، وتع ه الف للقان ر م ص

ن  الف للقان ار ال اء  الق لان  ت ال   1.ت

ار  - ف الق ن للقاضي أن  ه  ج اء ال  اء الإلغاء ه الق ق

إل ارات ح  ة الق ان ، فإذا ت له م ، الإدار غائه، ول دون أن  إلى أك م ذل

ع  ع الإلغاء هي ال ه ف ه، وم ه  ال غ ه أو اس ن ف ع ار ال يل الق فل له تع

ن  الف للقان ار إدار م ام ق ل إع اء الإدار  اد إلى الق فعها أح الأف ي ي   .ال

ة و  - ع ض ة الإدارة ال ائ ع الق ها دع الإلغاء هي ال ي  ة ال الع

إلغاء  ة  ال ولة لل ة في ال اء ال ة أمام جهات الق ل فة وال فعها ذو ال و

وعة ارات إدارة غ م   2.ق

ة  - ائ هات الق عة أمام إح ال ف ة ال ائ ع الق دع الإلغاء هي ال

ف الإدارة أو م(الإدارة  ار إدار ) د.الغ ف إلغاء ق ه ي ت ا ال ة ل وع م م  ع

ب انه م ع   3.ب أر

ض  - غ ة  ة ال ائ هة الق فع أمام ال ة ت ائ دع الإلغاء هي دع ق

نا دة قان اءات خاصة وم قا للإج وع  ار إدار غ م   4.إلغاء ق

ه  أنها " أنها  A.delaubadereتع الفق ة  ل اوز ال دع الإلغاء أو دع ت

ائ ف القاضي الإدار ع ق وع م  ار إدار غ م ال ق مي إلى إ  5ي ي

ت على د الة إلى  -و ار الإدار وعادة ال ام الق ار الإدار إلى إع قامة ض الق إ ال

ح  ار وعادة ت ا الق إزالة أث ه م الإدارة  ا تل أث رجعي وه ق  ه، أ  ان عل ما 

                                                           
  269ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص- 1
  305سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص- 2
  31، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي- 3
  48اف، المرجع السابق، صعمار بوضي- 4

5 -Delaubardere André – traité le droit  administratif, tome 2,13eme édition L.G.D.j, Paris, 
1998,p 536 
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ه ان عل ار إدار  الأوضاع إلى ما  ارات الإلغاء، إلغاء ق لة ق وره وم أم ل ص ق

ار ي غل  ف، أو إلغاء ق ل م ار ع ف أو إلغاء ق ة على م ة تأدي ع عق ق ب

ة  اع خل أو م ل ت ا ي ه ون ف ث آثاره ب ار الإلغاء لا  ان ق ة، ون  س م

ة م الإدارة اب   1.إ

ه أث ج ع ار إدار ي إلغاء ق ائي الإدار القاضي  ار الق ف الق أث : ع ت

ل   .رجعي أث م

ة له  ل اوز ال ادر في دع ت ائي الإدار ال ار الق ة في أن الق ل القاع ت

ى ع ، و أن  آث رجعي،  أن ل  ع  إلغائه  م  ار الإدار ال أن الق

ل فه  ا ى على  ل ما ي ة مفادها  ا على قاع ه، تأس ة عل ت ع الآثار ال ي ج ت

له  ة  مفع ل اوز ال ار دع ت ا لق ف ادر ت ار الإدار ال الي فالق ال ل، و ا

لغى لا م ز  ار ال ور الق وعم وق ص ار غ ال     2.م إلغاء الق

ي ن ه الف ف الفق ع أنه A.delaubadere و جعي  ما ي القاضي " الأث ال ع

أنه ل  ار  ع الق ا، و ه رجع ع ال  ن الإ ق  ار الإدار ال ال الق إ الإدار 

ه  ل ع ني ت ل أث قان ي على  ق ا، و أن  ج أب    3"ي

ا ال ال ال ه ي،  ال ن ولة الف ل ال اء م ع م إن أ ال 

ف في  ى أح ال ث أن الإدارة ت ا ل ح فة العامة،  ان ال قه في م ل

ة أو  ق ه في ال أحق ائي  ار ق ر ق ه، فإذا ص ف ا م و ف لا تع له ف ة أو تف ق ال

ار ا ا الق ه اع ه ف أث إعادته إلى و وره ول  م ص ا ل فق م ي ائي ناف لق

ا  قه  افة حق ه  ف وتع إل قفها م ال رجعي،   على أن تع ت م

                                                           
  306، ص1997حمدي ياسين عكاشة، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعرف، الإسكندرية، - 1
  134ص  إبراهيم أوفائدة، المرجع السابق- 2

3 -Delaubardere André – traité le droit  administratif, tome 2,13eme édition L.G.D.j, Paris, 
1998,p 552 
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ار  ع ق د  ا ال لقا، وفي ه ه م ف ك و ا ل ل ي ة أو  ق ه في ال ل ل ي ت

ة  ادر في ق ي ال ن ولة الف ل ال ارا م) Rodiere( م اء ق ا ب م خلاله، الق ئ

ار دع  ا لق ف ادرة ت ارات الإدارة ال ف الق جعي في ت قفه م الأث ال ي م ن الف

ار ا الق ا جاء في ه ة، وم ل اوز ال ات :"... ت أن ت ي  ق أ  ان ال إذا 

ن له أث رجعي لا ا لقان ف ة ت اء تل ال اس ة الإدارة  ل ارات ال   أن وق

ارات  ما ن تل الق اءا ع ها اس د عل ة ي ه القاع ، فإن ه اض ة لل ال ل إلا  تف

ج  ح بها، ي ي  الات ال ة الإ اس ولة، وال ب ل ال ار صادر ع م ا لق ف ت

ة تع  ل اوز ال ال ل ل الإ ارات م اضي  أن الق ع الآثار في ال ورة  ال

ا كأنها ل ر أب   1..."ت

ف م ة م  رة م ا و ا ي م الق أ تأك في الع ا ال ي، .ه ن د الف

أث رجعي،  لاشى  ة ي ل اوز ال لغى في دع ت ار ال فأق القاضي الإدار أن الق

ا د ارا ف ا أو ق ارا ت ان ق اء    2.س

هج ون  ا ال وره ل  ه ائ ب عا والقاضي الإدار ال ة ن اراته ش ان ق

ارات  ف الق جعي في ت اناتها، فأق ه الآخ ت الأث ال ار في ب الاخ ما وت 

ة ل اوز ال   .دع ت

اقع  ة وه في ال ل ة الع اح ة م ال ات ج اجه صع أ ي ا ال إلا أن ت ه

ت ن ق ت ي ت ة م الآثار ال ع ا ل ال، وذل ن د خ ارات الإدارة م  على الق

لة في اءات وال ع الاس ض ل ا تع لغاة، وله   :ال
 
 

  

                                                           
1 -C-E 26 Décembre 1925, Rodiere, Rec, 1065, cahen-salvador= G.A.j.A , p268 
2 -Charles DEBBASCH, jean Claude RICCI, contenieux administratif, 7éme édition, Dalloz, 
2001, p828 



ي                         الفصل  ة                                                  الثا دار  أساليب تنفيذ القرارات القضائية 

48 
 

  
1

ة  ف في الف ا ال ها ه ي ات ارات ال ار الق ل اع عق فق ت أنه م غ ال

ها م ت عل ا ت ا ل ، ن أن ل ت ع  ه وتارخ إلغاء ال اك  ما ب تارخ تع م

دة ة م ن ي . قان ع ف ال مة م  ات ال ة، وأن س ارات ص ه الق ل تع ه ول

ف الفعلي ة ال ادا إلى ن ة اس م قاع والأق ة ال ار ل م ع الاع ضح     1.ت
2

له في  ك ع أنه ل ي ع و جعي  أ الأث ال قا ل ف و ا ال ة فه الف

ان  الي ال  قابل ال ل على ال ل  أن  ة ل ل، ون قة على إرجاعه للع ا ال

ور  ة ص ي لغا ن اء الف قف الق ا ال ان ه له، و قاضاه إن ل ي ع وم أن ي م الل

ارخ  ي ب ن ولة الف ل ال ار م ل 07ق ل  1933أف ا ال ه ع ه ج ض  ال أع

م ة ال ح أمام ) service fait (ة وغل قاع قابل ف جعي، ل في ال أ الأث ال على م

ي  ار ال ل تع الأض ي ي م  له ل ار ع ع في ق ف  ال ا ال ه

ل ا الع اء ه ه م ج   .أصاب
3

ه، إذ  على  ئ ؤوس ل اعة ال جعي أمام واج  أ الأث ال ي م ا ي ه

ع  ار  ا الق ل ه ى ول أ ه ح لا، أن يل  قله م ار ب ر ق ف ال ص ال

ة أدي ات ال ائلة العق قع ت  أ  ت خ ، فإن أح فإنه ي م . ذل ف مل فال

انا ل  ا ض وع، وه ان غ م ، ون  ان آخ قله إلى م ادر ب اعة الأم ال

ع ف العام، ل لا  ل على  س ال ه وال ة ض ل اوز ال ذل م رفع دع ت

ها  ل ف ع ي  ة ال اضي فإن الف ل ووقع ذل على ال الإلغاء وذا ح القاضي ب

                                                           
لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، دار هومة للطباعة والنشر  - 1

  454، ص2007والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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ه  م اء ال في أق ا وت له أث ة فعل قل تع قائ قا لأم ال ف ت ال

ة ق قاقه لل   1.واس

ي ز ا ق يء ال لقة لل ة ال الإلغاء على الق ائي الإدار القاضي  ار الق لق

ع  ة لل ن آثاره قائ ل أن ت عق ار الإدار وم غ ال ام للق ة إع ا ع  ه و

ع الآخ ومة لل   2.ومع

ع  اص ال أن الأش ل القاضي  اء، ف جهة ق ة للاس ه القاع ع ه وت

ا قاء على الق اوز الإ علقة ب مة ال ل في ال ا م ن ي ل  ر الإدار وال

اض الغ  قه ع  اع فاع ع حق ها ال اع اس ة أ دع الإلغاء،  ل ال

مة الأولى، وذا  ا في ال فع أمام القاضي الإدار ال مة وال ي ارج ع ال ال

ع، فإن القاضي  ض اض في ال ا الاع ل ه الإلغاء ق اره الأول والقاضي  ح أن ق

ة الأث  اء فإن قاع ا الاس ا ه ا ع ا وف ر أب أنه ل  ع  ، وال  كأن ل 

ارات الإدارة  اجهة الق اد في م الإلغاء له ام ائي الإدار القاضي  ار الق ل للق ال

اجهة الإدارة   .وفي م
1

اله و إلغائها تع  ي وقع إ ارات الإدارة ال ل فإن الق ة الأث ال قا لقاع وت

ار الإدار  ت على أساس الق ي ات ارات الإدارة ال ا والق ج أب كأن ل ت ول ت

ال  ت على إ ى ي وعة، وح في إذ تع غ م ة له،  أن ت لغى أو ن ال

ار إدار إ اق ف ش وه ارات أخ  ت   :ال ق

ارات  - ه والق ن ف ع ار ال ني واضح وض ما ب الق ا قان ج ارت أن ي

عل  ة  ق ول ال ال ج مي، فإ ف الع ا في ال الة  ه ال اللاحقة ون ه

لة ا ول  ا ال ة على ه س ات في ال ق   .ال
                                                           

  457- 454لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ص - 1
  1025، ص1976قضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرةسليمان محمد الطماوي، ال - 2
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ال أو د - فع دع الإ ني  - أن ت عاد القان ارات الإدارة في ال إ ض ق

ة،  ارات نهائ ار الأول ولا أص تل الق ه الق ه ال يهاج ف ق نف أو في ال

ال  اء الإدار  م الق ق ران أعلاه ل ان ال ف ال ة عامة  ت قاع الي  ال و

لا ا ب اني م ار ال ان الق ا إذا  ال الإلغاء دون ال ع ال ذل إ ه وم ن خاص 

ال تف خاص  ا إ فعة العامة و ال ح  ال ال ت إ ان ي ل للع م مف

ل ل ال ات ال ا ال ان د إلى إ   1.ي
2

مة  ولة، فإن الإدارة مل ل ال ة الإدارة أو م ار الإلغاء ع ال ر ق اء ص س

ف ائي ال ار الق ف الق اف ل ه الاس ل ع ف ، ل الإدارة دوما ت ما س

الي الإدارة نادرا ما  ال وره و  د ص را  ن ف ار  ف الق غ م أن ت ال  ، الإدار

ول  إعادة ج ائي الإدار  ار الق ف الق ه  على الإدارة ت ة وعل ه القاع م ه ت

ي وقع إ ات ال ق ة في ال ع قة غ ش ل  ف ف ال ا إعادة إدماج ال الها و

ونها  ف في ش ة في ال ل ال ن لها  ائي  ار الق ها للق ف ع ت ه، و م

ني  ه ل على أساس قان ف ال أع إدراجه في م ة ال ها معاق اع اس ف

لف   2.م

ة  ال ارة  ف الغ يء وذا ل تع ة ال ائ ق ائي ال ار الق لقة لل أو الق ال

ت فعلا م  اله فإنها ت ار الإدار ال وقع إ ه، وواصل ت الق ي ف ق ال

 ، ع قف فللعارضأفعال ال ا ال ة ض ه ا ان لل ل   :وس

ه  - ي ف ق يء ال ة ال ائ ق ار ال ال ع القاضي الإدار إن م جهة 

ا ةه م ل اوز ال ا ي ن رف الإدارة م ن، و   .لفة القان

                                                           
  888-851لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ص - 1
  465- 460لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ص - 2
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ع العارض  - ارات الإلغاء  ف ق ع الإدارة ع ت ما ت م جهة أخ ع

اء  ها له الإدارة ج ي س ار ال ع ع الأض ال ة  ال ة لل ول رفع دع ال

ار الإلغاء ف ق اع ع ت    1.الام

اذ أح ق الأس ه غ  وق ان ة واع ول فع دع ال اعي ب ل ال ا ال م ه

م  لان، وق ال ة  ة الإدارة القاض ائ ارات الق ف الق اع الإدارة ع ت ة ام عال كافي ل

ها ات عامة وم   :ملاح

ة إلا على تع مالي  - ول م له في حالة رفع دع ال ل ال لا 

ة م أن  ي اه ال اء دع ار الإدار وم م ج ام الق ع الأولى ه إع ف م ال اله

اله  ف م إ ف فإن اله ل ال ه ه ع ن ف ع ار ال ع الق ض ن م ما  آثاره فع

ه  ه وفي ه ف ار في و الي الاس ال ف و في لل ة على ال ال اف ه ال

ف لا عادلا ع ال ع ب ن ال الة لا  أن    .ةال

ل  - ا ال ة( ج ه ول ة ه ) دع ال اء دع ثان م له أع ل ال ي

اص ول مع الإدارة ة مع أح ال مة القائ ان ال ها ل  ى ع   .في غ

ة الإدارة  - ائ ارات الق ام والق ف الأح ة ت ول ل مع م ال اح للإدارة  ال

ء إلى دع  م له على الل اع ورغام ال ا ض ي ه ع اع،  اء الام ة م ج ول  ال

ة ائ ة الق ل ة ألا وهي ال ئ اتها ال ل إح سل ائج ع ولة وت ن ة ال   .ه

ل  ة  ول ل دع ال اذ م ح مها الأس ي ق ات ال لاح ل ال ه هي م ه

مها الأ ة أخ ق اك ملاح ارات إلغاء، وه ف ق اع الإدارة ع ت د للام ع اذ م س

اء  ة ج ول ي رافع دع ال الح ال م له ل ع ال ب ومفادها أن ال ه ش

ني ال  له القان ع ول م ة ال ال له خ ل الإدارة ت اع م ق فعل الام

                                                           
  466لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 1
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ارات  ف ق لي الإدارة في ت سع تهاون م ا أمام ت ح ف ال  ، فإن ال ف رف ال

اء الإ   1.دار الق

ارات  ام والق ف الأح اع ع ت ع ر الام اع ي هاون والام ا ال فاد ه ول

ع أ الإدارة  ة ال ال عاق ف و ة لل ة ال ول ال ة الإدارة  ائ الق

ف ال امها  ة لإل ي امة ته ها غ ض عل   2.ف
 

ا ما  ار الإلغاء  ف ق ع الإلغاء فإن ت ة ل اد ال ح ال غ م وض ال

ل شيء على معاونة الإدارة  قف  ة، و ن ة والقان ة العل اح ة م ال ات ج ي صع

ر  ا ق ه، و ن ف ع ار الإدار ال ف للق ع ال ا ال إلى ال ها  وح ن

ق  ق م ن م الات، فالغال أن  ع ال ضه في  الإلغاء وغ ار القاضي  الق

ا لا  خ فه ف ت ف، أو ب ل ال إلغاء ف ار  الق ر،  ه م ف ا وت ار واض الق

ها ء ن ها وس ع ه الإدارة ل ار الإلغاء إلا إذا رف ف ق ة في ت   3.صع

قارنة، ان ال ل الق ه في  ف عل ار  وم ال رة للق هة الإدارة ال أن ال

اها، لأن ذل  ف ح الإلغاء دون س مة ب ل ة ال ح هة ال ل الإلغاء، هي ال الإدار م

ا  ا ل ، ووفق ف آخ خل أ  ها دون ت ول ها وعلى م لغى صادر م جه ار ال الق

ة ل ي ت ع اد وال لة م ال اك ج اء الإدار فإن ه ه الق ف  ف وهي  ع ال

ي ل ام ال ابي أو الال ام الا الال عل    .ت

  
 
 

                                                           
، 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2005، 2بادئ العامة للمنازعات الإدارية، جمسعود شيهوب، الم - 1
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لغى، فإذا  ار الإدار ال ف الق اع ع ت ب الام ج ي ل ق ي  ل ام ال الال

ها أن  ور ح الإلغاء، فإنه  عل ل ص لغى ق ار ال ف الق ع الإدارة في ت ش

ا قف ع الاس ور ح الإلغاءت د ص ف  اءات ال   .ر في إج

م  ار ال ا لق ف ة ت ا ن  اء  اذ أ إج اع الإدارة ع ات ه ام ي  و تع

اره م  اع م إعادة اص لغى م جهة، والام ار ال ف الق اع ع ت الإم إلغائه وذل 

لغى وذل  ار ال ان الق ت ع ذل وقف س ة و ر جهة ثان ة الأث الف الا لقاع إع

الفات  ع م ال الفة ذل  د العل بها وم ف  ة ال اج ة ال ائ ارات الق للق

ها الإدارة ت ي ت ة ال اض   1...ال

1

ائي  ار الق ة ت صارخ للق ا ع  لغى  ار ال ف الق ار في ت إن اس

الإل ت الأث الإدار القاضي  د إعلانه للإدارة ل مة  ة مل غاء ال اك ق

الفات  اد ال لغى في ع ار ال ف الق ار في ت ار، وق أدرج الفقه الاس ر للق الف

ا اءا ماد ل اع ا ما  ة وه ة واض ن الفة قان ها الإدارة وهي م ت ي ت ة ال . ال

ف قف ع ت ها ال لغى  فالإدارة  عل ار ال الق ل  لغى، أ أن الإدارة لا تع ار ال الق

أن ال ق ألغاه ما تعل  ة، وذل ع اش ف ال م   2.كأول شيء في ت

2

ل الآثار  ت  عة لإعادة ت فة مق نا، او  لا وم رته الأولى ش اء في ص س

ار ي ن ع الق ها وال ع م  أو  ازل ال اءا على ت ان ذل ب ى ول  لغى ح ال

الف  ار ال ا ض الق اص ون ة ل ب الأش اص ه في الإلغاء لأن ال ال ل

                                                           
  232المرجع السابق، ص  عمار عوابدي،- 1
  328، ص2006عبد الغني البسيوني عبد الله، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، - 2
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ه  ي وردت عل ل ام ال ة، غ أن الال ن اك القان ار ال ق ة واس وع ان ال ن ل للقان

ف  ل ت ها للإدارة تع ي  ف اءات ال الإلغاء ع الاس ائي الإدار  ار الق الق

ل  ام العام، و ال ي ت  ات ال ا ع الاض وث  ه ح ف ت على ت ان ي إذا 

جح ح  الي ي ال ه و  ار ر ت ع الح العام ي ت خ على ال ف ي ا ال ن ه

اص الح ال الح العام على ال   .ال

ا اء آخ للال اك اس ي مفاده ت موه ل الات ال ع ال ع في  خل ال

ع  أ الإدارة إلى ال ع إلغائه، ح تل لغى  ار ال ة للق ع غة ش ائه ص لإع

فة  ة  ن ت الإدارة الف ه لغى، وق اش ار ال ح الق فه ت عي ه ار ن ت لاس

خل  ب وت ا الأسل خلا ما ب  53خاصة به ع  1965و  1974ت وق أجابها ال

ا ل   .1تها ل 

ع  ار  ار الق اع ع اص الام ال  ع الأح مة في ج ا أن الإدارة ل مل ك

ة  اش ع الإدارة م م ار لا  ة للق ارج ة ال وع ي ت ال ب ال إلغائه لع م الع

الفة ارات ل قة، غ أن إلغاء الق ا ب ال ها الع ح ف ة ت ي اءات ج أو  ال  إج

ة ل ال اف  ي  الان ات ال ع ف ال ار و ار نف الق دة إلى اص ع الإدارة م الع

ة، فالغال  اد ة أو ال ن ار الاول إلا في حالة تغ الأسان القان ألغى على أساسها الق

را، غ أنه إذا  ه سهلا وم ف ا وت ائي الإدار واض ار الق ق الق ن م أن 

لغى آثار  ار ال ت على الق اد على ت الاع ف  ال مة  ها فالإدارة مل ة لا  إزال ماد

حلة  ه ال ل غلى ه ص ا لل ، وتفاد ق تع نق قابل، وذل ب ال ف  لة ال وس

ه م  ف ان ت ه إذا  ف ل وقف ت ار في حقه م  ر الق ف ال ص ع ال م ال

ار  ها أو ت ع ج ائج  د إلى ن الة شأنه أن ي ع إلى ال ج ع ق ال ا  ها ف

جعي أ الأث ال ها م ق ي    2.الأولى ال
                                                           

  114إبراهيم أوفاندة، المرجع السابق، ص- 1
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ة،  ة ب ات ماد د صع ة وج الإلغاء  ف ال  ع ع ت ول للإدارة أن ت

لها م اس -د -ول  ت ة  أ في ق ا ال ر في ه   .ف، وق تق

ار م ارخ  - د - كان ق اس ب ت ة  ف 23ف في ق ، فال 1923 ن

اس ت ا  1ك ن ف ف ة، م  ع ل ال ة ب ة لأراضي فلاح ة  ل اف له  ت الاع

مة  ، ل ال ان الأصل د شاغلي الأرض م س ج ذل على ح  ل  وح

ات لان  ا ة الاض ف خ ة ت ة الع الق ه  ا ال ورف م ف ه ة ل ت ن الف

ن الا ال ه، ح ال ، ورف الإدارة تع ه م  زم عاب ن تع الأرض مل صل

ات  ا فا م الاض ف خ أن الإدارة ل ت ا  ي ون ن ولة الف ل ال ح الأم ع م

ف م ال اس م ع ت ولة تع ال  ل ال ر م   .ق

ف ال  - ات في ت اجه الإدارة صع الات  أن ت ع ال ون أن وفي  ب

م  ة ال ، أو ع ا اء في  د أخ ض م ال أو وج ل غ ها م ن لها ي ف ت

ل  ، ح أن  عات في ذل لف ال ف اصلا واخ الة ال ، أو اس ف ة ال ف تع 

ائتترأ ا ه الع اجهة ه لا خاصة ل   2.ه حل

ا الال ورة مفاد ه ة ال اب اءات الا ع الاج ام ه أنه على الإدارة أن ت ج

ع آثاره  لغى، وزالة ج ار ال ور الق ل ص ه ساب ق ان عل ا  ضع  واللازمة لإعادة ال

ائي الإدار  ار الق ف الق وره، إضافة إلى ت م ص ة وذل م ي اد ها أو ال ة م ن القان

را، م ا لا ص ق ا حق ف ا لأنه ت اب خلا إ ل ت ام الإلغاء ت ع الإشارة إلى أن أغل أح

ام   3.ي ع الإل

ا يلي ة للإدارة ف اب امات الا   :و أن نل الال
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1

او  ادر في دع ت ائي الإدار ال ار الق ة في أن الق ل القاع ة له ف ل ز ال

ي  ، و أن ت أن ل  ع  إلغائه  م  ار الإدار ال ى أن الق ع أث رجعي 

ل ا ل فه  ا ى على  ل ما ي ة مفادها  ه، تأس على قاع ة عل ت ع الآثار ال . ج

له م وق  ة  مفع ل اوز ال ار دع ت ا لق ف ادر ت ار الإدار ال الي فالق ال و

وعص ار غ ال لغى لا م زم إلغاء الق ار ال   1.ور الق

اء م ع م إن أ ال  ا ال قه في  -د -ه ال ال ل ف  ال

له  ة أو تف ق ف في ال ى أح ال ث أن الإدارة ت ا ل ح فة العامة  ان ال م

ه ف أحق ائي  ار ق ر ق ه، فإذا ص ف ا م و ف لا تع إعادته إلى ف ة أو  ق ي ال

أث رجعي،  وره ول  م ص ا ل فق م ي ائي ناف ار الق ا الق ه، أع ه ف و

ا ل  قه  افة حق ه  ف وتع ال قفها م ال   على الإدارة أن تع ت م

ار  ع ق د  ا ال لقا، وفي ه ه م ف ك و ا ل ي ة، أو  ق ه في ال  - د -مي ت

ة  ادر في ق قفه م ) Rodiere(ق ال ي م ن اء الف ا ب م خلاله الق ئ ارا م ق

ا  ة، وم ل اوز ال ار دع ت ا لق ف ادرة ت ارات الإدارة ال ف للق جعي في ت الأث ال

ار ا الق ة الإدارة، :"... جاء في ه ل ارات ال ات وق أن ت ي  ق أ  ان ال إذا 

ا ة اس ال ل إلا  ن له آث رجعي،  لا  أن تف ا لقان ف ة ت ء تل ال

ار صادر  ا لق ف ارات ت ما ت تل الق اء ع ها اس د عل ة ي ه القاع ، فإن ه اض لل

ع  ورة  ال ج  ح بها، ت ي  الات ال ة الإ اس ولة، وال و ل ال ع م

ا اضي ل أن الق ر الآثار في ال أنه ل ت ة تع  ل اوز ال ال ل ل الإ رات م

ا   ..."اب

ف م ة م  رة م ا و ا ي م الق أ تأك في الع ا ال ف، فأق  -د -ه

اء  أث رجعي، س لاشى  ة ي ل اوز ال لغى في دع ت ار ال القاضي الإدار أن الق
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ار  اكان ق ا، والقاضي الإدار ال ا ت د ارا ف هج أو ق ا ال وره ل  ع ه ائ ب

اناتها، فأق ه الاخ ت  ار في ب الاخ عا ما و  ة ن اراته ش ان ق ون 

ة ل اوز ال ارات دع ت ف ق جعي في ت   .الاث ال

اقع  ة وه في ال ل ة الع اح ة م ال ات ج اجه صع أ ي ا ال إلا أن ت ه

ال، وذل ن  د خ ارات الإدارة م ت على الق ن ق ت ي ت ة م الاثار ال ع ا ل

لة في اءات وال ع الاس ض ل ا تع لغاة وله      1:ال

11  
ة  ف في الف ا ال ها ه ي ات ارات ال ار الق ل اع عق فق ت أنه م غ ال

ه، وتارخ إلغاء ال اك ما ب تارخ تع ها م م ت عل ا ت ا ل ، ن أن ل ت ع 

دة ة م ن ف الفعلي. قان ة ال ادا إلى ن ة اس ارات ص ه الق ل تع ه   .ول

12

ة  له في الف ك ع أنه ل ي ع و جعي  أ الأث ال قا ل ف و ا ال فه

ل، ون قة على إرجاعه للع ا ان ال الي ال  قابل ال ل على ال ل  أن  ة ل

ور  ة ص ي لغا ن اء الف قف الق ا ال ان ه له، و قاضاه إن ل ي ع وم أن ي م الل

ار م ارخ .د.ق ل  07ف ب ة  1933أف ل وغل قاع ا ال ه ع ه ج ض ل ال أع

مة  جعي، ل في ال) Service fait(ال أ الأث ال قف على م ا ال ح أمام ه قابل ف

ه م  ي أصاب ار ال ل تع الأض ي ي م  له ل ار ع ع في ق  ال

ل ا الع اء ه    2.ج

13

ه، إذ  على  ئ ؤوس ل اعة ال جعي أمام واج  أ الاث ال ي م ا ي ه

لا أن يل  قله م ار ب ر ق قف ال ص ع ال ار  ا الق ل ه ى ول أ ه ح
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ة أدي ات ال ائلة العق قع ت  أ  ت خ ، فإن ي اعة الأم  1ذل م  قف مل فال

ف  انا ل س ال ا ض وع، وه ان غ م ، ون  ان أخ قله إلى م ادر ب ال

ل على الإلغاء  ه وال ة ض ل اوز ال ع ذل م رفع دع ت وذا العام، ل لا 

قا  ف ت ها ال ل ف ي ع ة ال اضي فإن الف ل وقع ذل على ال ح القاضي ب

ة ق قاقه لل ه واس م اء ال في أق ا وت له أث ة فعل قل تع قائ   2.لأم ال

2

ادر في دع ت ائي ال ار الق ف الق رة الأصل في ت ة أنه ي  ل اوز ال

ارات  اذ ق ل ات الات ت ع ال اك  لقة فه ة ل م ه القاع ة، غ أن ه تلقائ

ل   3إدارة ل

ن  ار أخ سل ق  ق لغى  ار الإدار ال ال الق ل أن اس الي  الق ال و

ة في حالات أخ  قة تلقائ ا، وق ي  اب ن ج ازا، وق    4.ج

ار  اذ ق ات مها  الإلغاء لا يل ار القاضي  ة للإدارة إذا الق ال ازا  ن الأم ج

ل إلى  ص ا في ح ذاته لل اف ن  ائي  ار الق لغى أ أن الق ار ال ل الق ل م آخ 

ات في  ع إح ال ار إدار صادر  ال ذل إلغاء ق ع وم ة م رفع ال ج ة ال ال

ن  ا  حالات أخ  ار أخ سل وج ق ار الغى  ق لغى  ار الإدار ال ال الق اس

ار  اشئ ع ق ني ال اغ القان لئ الف اك حاجة ل ن ه ما ت ة للإدارة، وذل ع ال

إلغاء  ى  ائي إدار ق ار ق ف ق ن الإدارة في حالة ت ما ت ال ذل ع الإلغاء، وم

ه رخ ل أح ي،كأن  ار إدار سل اء ول ق احة ولا تة لل  له الإدارة لا ص

ار  ة، فإذا ق ل اوز ال ع ت ه ب ع ف ز ال ف م جان الإدارة  ا ال ا، فه ض

اء إذا ما  ال خ  ال ا  اب ارا إدارا إ ر ق ع على الإدارة أن ت ار، ف ا الق إلغاء ه
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إلغ ادر  ائي ال ار الق ه إلا الق و ت ش اف هت ت عل ي لا  أن ي ل ار ال  اء الق

ئ ال  أن ار إدار ي ور ق ا بل لاب م ص اء تلقائ ال خ له  ال م

د ني للف   .القان

ة أو  فة آل ل الإلغاء  ار الإدار م ال الق الات الأخ ي اس ع ال وفي 

ع أ لا ل ر تع لغى ق أص ار ال ان الق ا ل  ة  ه، تلقائ ار إدار ساب عل ام ق ح

اب ووضعها  ار ال ام الق ر أح ه ة إلى  قة تلقائ د  ار اللاح ي إلغاء الق ار  فالق

ة أخ  ف م ضع ال   .م

ف  ل أح ال ف ر  ار إدارا ص ائي يلغي ق ار ق ر ق ال ذل أن  وم

ل احا ق ار ساب  الا لق ر اس ار ق ص ا الق ن ه ، و قاع ف إلى ال ا ال لة ه

قاع الإحالة على ال اص  اب ال ار ال اء الق ار اللاح اح   1.ف شأن إلغاء الق

3

ع ادرة ع الإدارة في ن ة ال ن ال القان ال صادرة : ت الأع فهي إما أع

اف إرادت إرادت ة أ ي ال اتفاق ارات الإدارة، وما أع الق ف  ع ا  دة وه ف ها ال

د الإدارة لى في العق   .وت

اوز  ادر في دع ت ائي ال ار الق ف الق جعي في ت أ الاث ال وت ل

ي جاءت  ة ال ن ال القان ع الأع إلغاء ج ة عامة  قاع مة  ة، فإن الإدارة مل ل ال

اك ائ ر إلغاءه ق ار ق ا لق ف   .ة أو ت

ار الأصلي  ار إلغاء الق ف ق أث ب ي ت ارات الإدارة ال ي الق ة ت ل غ ان ع

ى  ق ار ال ادا إلى الق ر اس ارات الإدارة ق ت ه الق ا، فه ة دائ ا ه ال ل به

ارا ت ار الأصلي ق ن الق ه، وق  ة إلغائه أو  ل خل ض ع ا أو ي د ا أو ف

لف  ف ت ة ال ل ا فإن ع د الإدارة وه أن في العق م اخ ه ال فه ة، و ة م ن قان
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ار  ف ق ف ي ت ه، ه  ح نف اؤل ال  ل الإلغاء وال ار الأصلي م لاف الق اخ

ال؟  ال ب ما يلي ه الأح   :الإلغاء في ه

31

ن  ع ي الأصلي ال ار ال ة إلى الق ة ال د ارات الف ع في الق إذا ت ال

ن اإلغاء  ها  ، فإن م ه في وق واح ة ف ي الأصلي ال  أس ار ال الق

ه ت إل   .اس

ارات ال ه فلا وجه لإلغاء الق ح ي ل ار ال ة ل إذا ت إلغاء الق ات ة ال د ف

قها  ة لأنها رت حق ل اوز ال ع ت د ل عاد ال ها في ال ن ف ع ه والغ ال ع

ار  اء على ق د صادر ب ار إدار ف ع ق وجه إلى ق ان ال اد أما إذا  ة للأف م

ار  ا الق ة ه وع ه فإنه على القاضي الإدار أن ي لف م ع ف ي ل  ت

ه ه الإلغاءأولا، فإ د ال إل ار الف ة ف الق وع أ ال ه ل الف   1.ذا ت م

32

ه،  ادا عل ة أخ اس د ارات ف رت ق ا، وص د ارا ف ار الأصلي ق ان الق إذا 

لغى ار ال الق ة  ت ارات ال ه الق ع ه لان ج ة هي إلغاء و ى ت أن  فالقاع ا م وه

ر إلغاءه ار الأصلي ال ق ور الق لا ص ر ل ان ل ار اللاح ما  ى اخ  2الق ع

ا لا  ا ار الأصلي ارت الق ا  ت عي م عي أو الف ار ال ان الق ر إذا  ق لان ي فإن ال

ة لات اب الأساس ل أح الأس ار الأصلي  ان الق ئة، أو إذا  ل أو ال ل الف اذ ق

عي ار ال ا الق   .3ه
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33

ارات  ة مع ق ة م ن ة قان ل رج ض ع ل الإلغاء ي ار الإدار م ان الق إذا 

ار  ن ق ا  ال ب  ، ه أن في حالة العق الإدار ا ه ال  ، إدارة أخ

عا د الإلغاء ساب على ال الة الأولى فإن م ، ففي ال ام العق ع إب وره  ق و ص

امه اد إب ي على العق ال ق اف لأن  ائي إدار ي الإلغاء  ار ق ور ق أما . 3ص

اوز  ا الأخ لأن دع ت ث على ه ، فإنه لا ي ام العق م إب ع ار الإلغاء  ر ق إذا ص

ار الإدار  ة الق اص ة ت على م ل د  ال ال في العق د ق م  ج فق ول

  .الإدارة

34

ي  ة ال اد ال ال الأع د  ق ى آخ الآثار  نال ع لغى، أو  ار ال ع الق

ة ا ف ال ال ل الإلغاء، هي تل الأع ار الإدار م ة للق اد ف ال ة ع ت ات ة ال اد ل

لاء على  اد أو الاس ال الأف ة أو ح أم ل ع ال إلغائه  اء  ل الق ار الإدار ق الق

ة ل لة الع ف إلى غ ذل م الأم ل م ع .تع أو ف إزالة ج مة  ا مل فالإدارة ه

ف ه ال اءات اللازمة لإزالة م ع الإج امها  ه الآثار ع  ق ة ه ات اد ال  ال

لغى ار ال ل  1ع الق ة في س ق ق ة ال اب ة الإ ل ال ة ت ل ه الع ل أن ه و الق

ف ح الإلغاء انا . ت ل على الإدارة أح ه ه أنه  يء  الإشارة إل غ أن ال

ها ت ي ي ة الآثار ال ع ت ب ار لان الأم م ة للق اد ل الآثار ال ل  أن ت ار م الق

فة  لى  ة و ع لة أو ال ه رجة م ح ال ف ال الي فهي ل ب ال الإلغاء، و

ه  ر ف ان ال ص مان وال ال قا  ا وث ا ة ارت ت ة م اد ال ال ن الأع ما ت خاصة ع

ل إلغائه ار الإدار ق   2.الق
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ها  ول عا ل ع ض الإدارة ت ال ني  ر ح القاضي الإدار أو ال

ام  الال فاء  ا أ ال ن إما ع ه و ف اءات م أجل ت اذ الإج ات ل الإدارة  م ب وتل

ة فإن  ق امات ال ة للال ال ة، أما  عاق امات ال ا ه الأصل في الال ا وه ع

ق ع  ا أو غ نقالأصل ه ال قابل نق ا ال اء أكان ه   1.ابل س

ني العام ه أ القان را :" ال ه ض ء، و  ه ال ت ان ي ا  ل أ كل ع

ع ال وثه  ا في ح ان س م م  ادة " للغ يل ه ال   .ج .م.م ق 124وما ن عل

ة واسعة في تق ذل ا ة  ئ فة م ع  ر القابل والقاضي الإدار ي ل

ع  ر ال  2لل ل الإدارة وال ة ب ع ات العلاقة ال ل في إث ودور القاضي ي

ر ف ال فع تع لل م الإدارة ب اب تل ا ال وفي حالة الإ   .ل به

الغ  ارة ع م ه القاضي الإدار ع ع ال   ن ال وفي الغال ما 

، وه ة أ تع نق ادة مال ه ال ة م ق 132ا ما ن عل ان ة ال م ح .الفق

ل ل :" تق اءا على  وف و عا لل ز، ت ، على أنه  ق ال ع  ر ال ق و

ل  ه، أو أن  وذل في س ان عل الة إلى ما  إعادة ال أم  ور، أن  ال

وع الفعل غ ال ل  ع الإعانات ت أداء   ، ع ت". ال ي إذ ي  على تق

ة الإدارة إذن  ول اء م م ، وج ع ة ال في ال أن ي لل ة الإدارة  ول م

ع   3.ه ال

ادة  اضح م ن ال ق ه .م ق 132و ال ع ال م أنها ون جعل ال

ي  ع الع ا ال ات لاس ع اع أخ م ال ال لأن الأصل إلا إنها أف ال
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م الإ ده القاضي، ح تل ع ال  ائي الإدار وفقا لل ار الق ف الق دارة ب

ع ي ال ق لة ب ف اءات ال ع الإج ا ج م أ   .وتل

ل  ة ح ت ع ض ة وم ن ود قان لقة ولها ح ة القاضي ل م قى ح ول ت

ي ة القاضي ب ضع ح ل ا، وذل ي ا ع الق ا لها في  ع ق ها لل إرادة ال

ة  اد ائ ال املة، وتع ال ة و ل فة  ر  ى ي ج ال ، وح ع ى لل الأق

ق  ارخ ل ة  ل في الق ارخ الف أخ ب ة، فإن القاضي الإدار  ال اللاحقة 

ر ع .د.واع م 1ال لا غ م ع ع ف ح الإلغاء  اماتها ب الفة ال ق أن م

فق أ م ام ن خ الفة الال رة م ة الإدارة وذل في أ ص ول ك م ا  ي ج

ف   2ال

ه الإدارة، والأصل في  ر ال ت ف امة ال ع على أساس ج ر ال ق

ه م  ارة وما ف ور م خ ي ما ل ال غ ع أن    3.ال

ان  اء  ر س ال ر ال ل  ي ج ال ة وع ول اء ال ع ه ج ال

ي  ان أم تق ، ون  ارة وما فاته م  قه م خ ل ما ل ا و ا أو مع ماد

ا في ق اص  ن ال اع العامة في القان ع للق ع  إ فإن القاضي الإدار .ال

عل ي ت اص ال لة م الع خل في ذل ج ة  ي ل ه ال ل وا الإدارة وما ت ال

  .العامة

فة عادلة، وق  ع  ي ذل ال ق و ت ة ل ل ل ال فالقاضي الإدار 

ادة  لها.م ق 182ن ال ق را في العق أو في :" م على ذل  ع مق إذا ل  ال

ره ق ن فالقاضي ه ال  ا سا 4..."القان ا قل ان الأصل  ر القاضي وذا  ق قا أن 
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فة  ع  ي ال أ إلى تق الات أن يل ع ال ة، فإنه  في  فة نهائ ع  ال

أ  ا ق يل ة،  فة نهائ ع  ي ال ق ة ل اف سائل ال فى ال ما لا ت ة، وذل ع ق م

م له  ق ر إلى الإدارة ل ف ال ل ال ب الإحالة ف القاضي الإدار إلى أسل

ع ل القاضي ال ع م ق ي ال ق م ب الة الإدارة هي م تق ه ال  اللازم، ففي ه

اعة  اكل وخاصة في حالة ع اس ه م ت عل ه غالى الإدارة ق ي الإدار و إحال

ي  ق ر أو أنها قام ب ف ال ع اللازم لل ي ال الإدارة هي الأخ تق

اس مع القان ة لا ت ف ع  الة ال ه ال ل في ه ة، ف وف الق ن أو مع 

قى  ع ح ي أك حقه في ال اء ل ة إلى الق ة ثان ع م ج ر إلى ال ف ال ال

اعاة الإدارة م م اء وع ر واقعا ب الق ف ال ع م تارخ  1ال اب ال و ح

ا  أن  القاضي  ة،  لة ال الع د  ر و ع ال ل وق اءا على  ب

أخ ائ ع ال ا أو ف ق ا م ر تع م  2ال أ صادر ي اء أق  ح أن الق

اب ض  02/01/1988 ة ال ال ة وز ال ه) ع.م(في ق ا جاء ف ح أن "... وم

ع أمام  م رفع ال قة ي ه، وف الأسعار ال ل  أ مع ع ي ح م اب ال ح

ة ال ائ هة الق ر لا ح ..." ةال امة ال ع ح ج ي ال ح ي تق

ارة وما فاته م  ور م خ ي ما ل ال ق ة ال ل عى في ع أ ح ي امة ال ج

ة  ه ال ال ور  ة ل ال لا ر وال ال ة  وف ال اعاة ال ك مع م

ة   3والع

ي  ة واسعة في تق ان للقاضي ح ع أو وفي الأخ إذا  ع فإرادة ال ال

ا  ح تع ع القاضي أن  ا لها، ح لا  ع ح ع أن ت اف ت إرادة الأ

ف  ل إرادة ال ا ت ة،  ا مع ا ع في ق ف ال د م  ع ال ق ال ف
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د  اءا على الاتفاق ال ع ب ى لل ها ال الأق ي ة القاضي ب ا ل ر ح ال

ها و   1 الإدارةب

ع على أساسها في  م ال ق ي  ة ال ف ي ت ال سائل ال ق وال إن ال

دها ق ي ح لف ع تل ال ال الإدار لا ت  132م وعلى أساس ذل ن م .ال

ة الأولى م ق ه.الفق ا جاء ف ع وم ق تق ال قة ع القا" م على  ضي 

ادا  ن إي ح أن  ا  ا،  ع مق ن ال ح أن  وف، و عا لل ع ت ال

ا ر تأم ق أن  ي  ام ال ال إل ز في هات ال ا، و ت ج ع ثلاثة ..." م وهي لا ت

  :ق 

  أن يقدم التعويض بصفة إجمالية - 1

قها  ي  ات ال ع افة ال ع شاملا ل ن ال ا  ر في ح وه ال

ف أو  أخ في ال ا ع ال ر الأصلي أو تع ع ع ال ا ال ان ه اء  ، س واح

املا دون  ع  م ال الة أن تق ه ال م الإدارة في ه ، ح تل ائ ا ع الف تع

ئة أو تأخ ان أ ت   .نق

  أن يقدم التعويض على شكل إيرادا مرتبا - 2

ع ع ا ال ن ه غ وق  دة إلى ح بل ة م ة زم ت ل اد م ل إي لى ش

د  ق إلى في حالة وج ا لا ي اة وه ت ل ال ا ال ن ه لا، وق  ش م س ال

  .ع دائ

ر في ن م  أم ال لاح على ال قة ال أنه  .م ق 132وال ا م ال

ن فق ول على الإدارة، ح ع اد ال ف لا على الأف ال مة  ن الإدارة مل ما ت

ي تأم على أساس أن ه ق امها ب ال إل رة ال ن م ا ما ت ة غال   .ه الأخ

  أن يقدم التعويض على شكل أقساط - 3
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ة أن  ة في حالات مع الق ة  وف ال عا لل ر القاضي الإدار ت ق ح 

ق  ال ع  لغ ال فع م م الإدارة ب ا تق ل أق الي على ش ع الإج فع ال أن ت

ة ل ه  ف ع وت لغ ال ة م ة نها ة إلى غا ل شه أو س اء    1س

فعها وال م الإدارة ب ي تل ة ال ال ات ال ع ائي تع ال ار الق دة في الق

ف  ة في ال ام ة إل ا لها م ق ن وذل ل ة القان ق ة  ام فقات الإل الإدار م ب ال

ع وق  ق ال اءات ل افة الإج ها وأن ت  ف م ب ل  على الإدارة أن تل ول

الغ ال ان ال ا إذا  ع ب ار ال ف ق اع العامة ل لف الق م لها ض الإدارة ت

ل  ة ل ي لاف الإدارة ال اخ لف  ف ت امات ال ا أن ال ة أولا،  فقات العاد م ال

الأتي قا  ه ال ق له ف ن   :س
  التمييز بين المبالغ المحكوم بها حسب نوعها: أولا

الي  ع ال ائي الإدار ال ال ار الق ار للق ف الاخ ع ال

ا  أن للإج  فه، وه ور الأم  ة وص ان فقات في ال ل ال ي ي بها ت اءات ال

لة أو  ة أ ال فقات العاد الغ م ال عها إلى م م بها ح ن الغ ال ق ب ال نف

ق في الع الأخ إلى  لة ون الغ غ م الغ تقادمم ه ال   ه

  ات العادية أو المحتملةكون المبالغ المحكوم بها من النفق - 1

قه  ع ال  مج في دن ال ام تعاق م ائ م الإدارة أساسه ال

ها  ل عل ي ت قة وال الغ ال ف أو رد ال ة لل ت أو م عل  ة أو ي ان ال

ة  ائ ع ال ته الإدارة وال ي ال أخ لغ ال ال ني  ون وجه ح قان الإدارة ب

ف ال ار الأم  لة وذل ع  إص ه ف  ق ال الة ي ه ال ة، وفي ه ن قان

ل ف ال ب ف ال ة م  اش ات م ع ه ال   .ه

  كون المبالغ المحكوم بها من النفقات الغير المحتملة - 2

                                                           
  176-175ابراهيم أوفائدة، المرجع السابق  ص ص -- 1
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ة  ان ة في ال ع م بها غ ال الغ ال الة  أ ال ه ال ن ه وت

ات ن ع امها كال ة ع ق اش ل ال اد  ة ضارة ض الأف ال ماد أع ام الإدارة  ة ق

ا  ة ون فقات العاد ات م ال ع ه ال ة، فلا تع ه الها آلات خ ع أشغال عامة واس

لة ارئة أو غ ال فقات ال   1.تع م ال

  تقادم المبالغ المحكوم بها - 3

ة عامة على قاع ائ  ع ال ق في ق ن ال قادم ال ه  2م.ال أورد عل

ان  ر في ق ها ما ه م ن وم ر في نف القان ها ما ه م اءات م ع الاس

ة رق  162خاصة ح ن م  ل ي  11/10م ق  201و م  90/08م ق ال ال

ق ات أ ال م بها وذل في مهلة أرع س الغ ال ة على تقادم ال ل ال عل  ادم ال

ه ما يلي اعي، وجاء ف ف أوام :" ال ها، ول ت ي ي ل ي ت ن ال ي قاضى ال قادم وت ت

علقة بها وذل  ة ال ال ة ال ح ال ات م تارخ ف فها وأوام دفعها في مهلة أرع س ص

ل الإدارة، أو إلى  أخ راجعا إلى ع ان ال ة، إلا إذا  م ات الع س ة وال ل الح ال ل

ة ائ ة ق   3"ع ما أمام ح

ها  ان ة في م ام فقات الإل ل ال ة إدارة ب ل ه م  ائ ق أل ع ال إن ال

ة ذات  م ات الع س ة أو ال ل اعات ال ولة أو ال ة هي ال ه اله ان ه اء  س

ع الإدار  ا   .ال

ن  :الدولة - 1 ي ن  ي لها ال ي ت فقات ال ع ال ولة ج ة ال ان رج في م ت

اءا على  ها ب ق م ب ي تل ات ال ع ها ال ن م ب ي  أن  ها، وال قة عل م

ها ائي صادر ض ار ق   4.ح أو ق

                                                           
  26نادية بوقفة، المرجع السابق،ص - 1
  .م.من ق 322-308راجع المواد المتعلقة بالتقادم المسقط والإستثناءات الواردة من المواد   -   2
) البلدية. ق( 488، ص 11/04/1990، بتاريخ 15المتعلق بالبلدية والولاية، عدد  90/09،قانون 90/08قانون  - 3

  ). الولاية. ق( 504ص 
  185نادية بوقفة، المرجع السابق،ص- 4



ي                         الفصل  ة                                                  الثا دار  أساليب تنفيذ القرارات القضائية 

68 
 

  الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري - 2

اعات ال ه ال ن ه ل وت ة و لا ة وال ل لة في ال ة م م ات الع س ة وال ل

ن  ف فإن القان ولة ع ال ة هي ال ل ان ال ، ح إن  ع إدار ا ة ذات  س م

ا ح ن م  ارئة وه فقات ال ادا خاصا لل اتها اع ان  161 لها أن تق في م

لها ق ة  ل ل:" م ق ال ي ال ع ل ال فقات   لل ادا لل ة اع ان ق في ال أن 

ارئة ادرة "ال ات ال ع ف ال ة م ت ل ارئة لل فقات ال اد لل ا الاع ، ح  ه

ة في  ات غ مع ع ه ال ن ه ما ت ائي الإدار ع ار الق اءا على الق ها ب ض

اد ال  اب الاع ة، أما في حالة غ فقات العاد ة ال ان م م ارئة أو ع فقات ال لل

ه فلا  اصكفاي لة م ق ة ال ان ة ال اق ار ودراسة وم ام  1ح م ان م ال وع ع

فة  ة و ص ات ال ل خل ال ن ب ح القان قة ال  ا اءات ال اذ الإج ات ة  ل ال

ق  ي ت اءات ال ع الإج اذ ج ات أن  ل م ذو ال اءا على  الي و ف خاصة ال ت

ع ال ائي الإدار القاضي  ار الق    2الق

ق الإشارة  ي س سائل ال ف ول ت معها ال وفي حالة ما رف الإدارة ال

ة  ائ ارات الق ام والق ف الأح ة ت ى صلاح ا ح أع ع حلا م ا أوج ال ها ه عل

ات ال ولة أو اله ة ض ال ة إدانة مال ة الإدارة ال ل اعات ال عة لها أو ال ا

ف إلى  اع الإدارة ع ال ع الإدار في حالة رف وام ا ة ذات ال م ات الع س وال

ه الأم رق  ا ما جاء  ، وه ف ال ولة  هة ال ة ع ال ادر  75/48إدارة أج ال

ارخ  ل  17ب ارات ال وال أ 1975ي ام وق ف الأح عل ب ج ق ال لغي 

رخ في  91/02رق  ع  1991جانفي  08ال قة على  اصة ال اع ال الق عل  ال

اذ  ة لات لا ة ال ل ذل إلى خ ل، وق أو فع ار ال ن ال اء وه القان ام الق أح

                                                           
  ، المرجع السابق11/10من ق  200ق البلدية القديم، نص المادة  171المادة- 1
  .من ق البلدية القديم، المرجع السابق83المادة - 2
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ة  ل ولة أو ال ائي الإدار رغ إرادة الإدارة ال ار الق ة للق ة ال ف اءات ال الإج

هاال  ة عل   .ص

ن  اثه لقان اس ائ  ع ال ات العامة  91/02ح أن ال اد واله ح للأف س

ه  ة ض الإدارة في حالة رف ه ة إدانة مال ة الإدارة ال ائ ارات الق ف الق م ت

ار ن الق عي ل ار وال ف الاخ ة ال   .1الأخ

اع الإدارة ع ا ال أن ام عاو وخلاصة ه ادرة في ال ام ال ف الأح لى ال

ا  ر م ه ل لل ن،  الفة للقان ع م ه،  ي  ق يء ال ة ال ة ل ائ الإدارة ال

يء  ة ال الف ل ار الإدار ال ة لإلغاء الق ة ثان اء م ء إلى الق اع الل الام

ول عا ل ع ت ة ال ه ع  دع الإلغاء أو دع ي  ق ل ال م ب ها وتل

ه القاضي  ائي  ة ال الق ادا على ح ه اس ف اءات م أجل ت اذ الإج ات الإدارة 

اه الإدارة على  اء في إك اني على وسائل الق ض في ال ال ع ف ن الإدار وس

ة ي ه امات ال ة والغ ف ل الأوام ال ا ي ف ف   .ال

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           
ر .، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض الأحكام القضاء، ج1991جانفي 08، مؤرخ في 91/02نون رقم قا- 1

  .24،ص1991جانفي9،صدرت بتاريخ 2عدد 
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ع  ا ي اره، ون د إص ائي الإدار في م ار الق ة ال أو الق لا تق أه

ل  ها ل ء إل ي  الل سائل ال اد ال يذل في إ ه ال ف   .على ت

م  اجهة القاضي الإدار م جهة، وع قلال الإدارة في م وس ذل راجع إلى اس

ر  م ق ال العامة وع ة للأم ة ال ا ه أوام لها إضافة إلى ال ج ا الأخ ت ة ه

ها ة ال عل ان   .إم

ف على  ب ال ج ا للإدارة ب جه أم ف أن ي ال ال إذ ل للقاضي الإدار في م

ه  ج أ ح ت ال م ع بها في أع ي  ج ال دة ولعل م ال ة م ، أو في م ن مع

  1.إلى الإدارة م الإدارة أوام

ي  ن ام الف ل م ال ها  قه إل ي س ل أ وسائل ال ائ  ام ال ل  ال

ة  ائ ام الق ف الأح ر ب س مها ال ي أل قى ب الإدارة ال ان ي وال فالأم 

ة فق ائ ام الق ة الأح ام ح ة في اح م ة الع ال الق ع اد ول  أمام . واس الأف

اء إلى  اع، أو الال ار الام إلغاء ق ي  ار ح ج اء لإص دة إلى الق س الع

ات ل عة  ال الإدارة ال ه  رة، أو ال ه ي أو رئ ال ع ز ال جهة إلى ال ال

افة أ العام ع  ال   .أمام ال

ور الأم رق  ة ص رخ في  48/75إلى غا ان  17ال ام ال 1975ج  أح

م له  ن لل ه  ج ، وال  ع ا ال ا ة الفاصلة في ق ائ ام الق ف الأح ت

اب  لغ م ح اع ال اصها لاق ة اخ ق في دائ ي  ة ال ة إلى أم ال اش م م ق ال

ها و أه ع م أجل ذل ش د ال ها وق ح م عل هة ال   :ال

                                                           
  .40- 39حسينة شرون، المرجع السابق، ص ص - 1
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ف - اءات ال ل إج فاذ  ة اس ال فقة  ف م ة لل ة ث تق ع ائ  الق

ال  غ  ل ا ال ال لل ف و اع الإدارة ع ال ة لل وم ام ف ال

ائ العام ل م ال ع ال م ال ان ع   .مع ب

ف - ة ال ان م تارخ ع اه شه اش في أجل أق اع ال ادة "أن ي الاق ال

ة  ال   1"48/75م الأم ال

ف ق  ف ما  -م -إ. اع اه الإدارة على ت ل هام لإك س إ للقاضي الإدار ب

ة ائ ارات ق ام وق ها م أوام وأح ا. ر ض ان ه ل س ة الأم : هاتان ال سل

)L’injonction  pouvoir ( ة ي ه امة ال   )Astreinte(و الغ
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اء الإدار  اف للق ي، إلى الاع ن ع الف ال ة  ، أس ائ ع ال سارع ال

ه ادرة ع ارات ال ام و الأوام والق ف الأح ق ت ه أوام إلى الإدارة  ج ة ت . ل

ة الق م صلاح أ ع ها م لة ه ف ة  عي ل حق اف ال ا الاع اء وجاء ه

علقة  ع وحالة الأوام ال اء حالة ال اس ه الأوام إلى الإدارة وذل  ل ه ه م ج ل

ه ن ف ع ار ال ة م الق ق ن الأم ب ازعات الإدارة  ق في ال   .ال

م  ل ه  ادر ع ف ال ال ر أن ت ا ق اء الإدار غ ور الق ق ح  ا أص وه

ار مع م ش  ور ق جه ص ف عام أو ي إدارة م لف  ، أم خاص م مع ع

ف ال وذا  اره م أجل ت اج إص ار ال اذ الق ات أن  ل صاح ال اء على  ا ب أم

ار  ي م أجل إص ق ج ار ب ا ال الاع ام ه م ق ل ف ال  ر أن ت ق

ل صاح ا اء على ما  ه ب جه إل ، فإن له أن ي ار أخ ق ق اء ال إج ا  أن أم ل

ي ار م ج ار ق   1اللازم وص

ع اث جهها إلى الإدارة ن ي  للقاضي الإدار أن ي   :الأوام ال

، أ في ال الأصلي  - ف قة على ال ا حلة ال  Injonction àأوام في ال

prévoir  
حلة - ا ال  أوام في ال إذ ت له  Injonction à posterioriاللاحقة على ه

ائي س  ف ح ق ف عام ب لف ب م ام جهة إدارة أو ش م م ال ع

ه   .ال 

ع نها إلى ن جهها القاضي م ح م ي ي ا  تق الأوام ال   :ك

                                                           
  223،224، ص  2012للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر  عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة- 1
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ة ال - ل د في حالات ال ن م ار م اذ ق ات إرجاع العامل أوام  ة،  ق

ي  و ال ع ال ب ما دام ج ل خ ال ح ال له، م ار ع ال ق ع إ ه  إلى م

ة اف ن م ها القان ل   .ي

، وذل في حالات  - ي ار ج ار ق عي وص ل ال إعادة ف  أوام 

ع ح اءات، إذ لا  ل والإج ار لع ال ة، وحالات إلغاء الق ي ق ة ال ل  الإلغاء ال

ا ار م ار ذات الق ارة م إعادة إص   1.الغ

  ضرورة طلب صاحب الشأن: أولا

ها م ق 978 وفقا ل م  ع ورة .م.إ.وما  ه أوام للإدارة ض ج ة ت ان إ لإم

ي ت ا ة ال ائ هة الق أن إلى ال ح م صاح ال ل ص ، وهي إما تق  ع ل

ة الإدارة ولة أو ال ل ال   2م

لمحل لإستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفيد الأمر أو الحكم أو القرار لا حيث 
ي إتخاذ الإدارة إجراء معين، يتطلب من الإدارة إتخاذ تذبير معين وقد يتمثل هذا التدبير ف

  .وقد يتمثل في إعادة فحص طلب صاحب الشأن و إصدار قرار جديد في أجل محدد

ا  ار: ثال ف ال أو أل أو الق وم الأم ل   ل

ف  ه ت ل ار ال ي ار الق إص جه القاضي الإدار أم إلى جهة الإدارة  لا ي

أن ل صاح ال إعادة ف  ا الأم  ال أو  ان ه ار آخ إلا إذا  ار ق و إص

ف ال ه أم إلى جهة  يو . لازما ل ج ر أو ت على ذل أن القاضي الإدار إذا ق

ا الأم وم ث  ار ه ه إص غي عل ، ف ف ال ة م أجل ت ألة ح ع م الإدارة 

ة  ة سل ع ص ال ا ه واضح م ال ة القاضي  ةفإن سل   3.مق

                                                           
  225عبد القادر عدو، المرجع السابق ص - 1
  من قانون إجراءات المدنية الإدارية، المرجع السابق 978راجع نص المادة - 2
  225عبد القادر عدو، المرجع السابق ص - 3
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ادر  ه ق لا ي م ض ارا غ أن ال ة واخ اع ف  اء ت ام الق الأصل أن أح

ع،  فلها ال ي  ة ال سائل ال ال ف  اره على ال غي إج ا ي ار  ف الاخ إلى ال

ف ال للأح ة أه وسائل ال ي ه امة ال ة ولعل أه وتع الغ ائ ارات الق ام والق

ه ق ة .م.إ.ما جاء  ي ل امة  2008إ ال ع الغ ق ة ب ال قاضي ح ال فل لل أن 

قة أن  ق ة، وال ائ ارات الق ام والق ف الأح اعها ع ت ة ض الإدارة في حالة ام ي ه ال

اسع وال  ار ال ة ه الان ي ه امة ال ف تق الغ ف ما  ة رف الإدارة ت اه ل

ة  ائ ارات ق ف ق ، بل وصل الأم إلى رف ت ف ع ال ا ال اة  اء ال ام الق أح

ادة الإدارة، وه ما  ائي في ال م الق ة اله غل ق اره  اع ولة  ل ال صادرة ع م

ة ن راسات القان ال ه  ا ل ال اء    1ع أش

ائ  ع ال ل ح أن ال ها في  ف ض ت ة وف ائ ام الق ة الأح ا فل ح  ق 

ج م  ا  ة  145وق وه ن لة م س رة ب س ة ال ا ه ال ز ه ر، ح ع س م ال

ة ي ه امة ال ل في الغ   .ت

امها في ن  ة ون أح ي ه امة ال ام الغ ائ على ن ع ال وق ن ال

ادت  ا قم الق.إ.م ق 471و 340ال ها أ ا ن عل اد م .م.إ.،  إ في ال

  989.2إلى  980

ة  اء تل ال ة س ي ه امة ال الغ ي جاءت  ة ال ن ص القان فح لل إن ال

زعة ب ق ام العامة وال امة .م.إ.م و ق -للأح ا للغ ن الي ل تع تع قان إ ال

ع ع تع  ت ال ني وأمام س ام قان ة  ي ه ج ال ة فإنه  ي ه امة ال  الغ

ه  فات ن تع الفق ع ه ال فها وم ه ني لل ع تع ع إلى الفقه القان ج ا ال م

أنها فها  ر محمد اح ح ع ال ق:" م ة في م ي ه امة ال ة .الغ ة مال إ هي عق

                                                           
والإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية  - 1

  224، ص2009الجزائر، 
، المنشور بموجب 28/11/1966دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في إستفساء - 2

  1966-12- 08، بتاريخ 76ر عدد  - ، ح1966- 12-07المؤرخ في  46/438المرسوم الرئاسي رقم 
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م تأخ ل ي ال ع  لغ مع م ال فة عامة  د  لة ت ة وم ع ف ت ت  به

ادرة ض أ ش م  ها ال ف أخ في ت اء الإدار أو ال ام الق ف أح م ت ع

اص ق اص ق.أش ف عام.ع أ أ ش م أش إدارة م لفة  ا ". خ ال وم خلال ه

ح له  ي  ف بها للقاضي ل لة مع ة هي وس ي ه امة ال ا أن الغ ع ي ل ال

ف ار الإدارة على ت ةإج ائ ارات الق ام والق    1. الأح

فها  فة عامة، :" أنها Christophe Guettierوق ع د  ة ت ع ة ت ة مال عق

ق  ى  ه أو ح ف ح ان ح ت ق ض رها القاضي  م تأخ و ل ي م 

ق اءات ال اء م الإج ف أ إج ان ح ت   2"ض

ع ائ على اس اء في ال ق الق لالة وق اس ة لل ي ه امة ال لح الغ ال م

ام  ف الال ع ع ت ام ال اء ق إل ي ي بها الق ة ال ال ات ال ي ه على ال

ة أو  ائ ام ق ات أح ه ال ان ه اء  ة س ف ات ت ج س اقع على عاتقه  ال

لغ مالي  اء  ة في تق الق ي ه امة ال ل الغ ة وت د رس ل عق ائ و ة ال لفائ

ه  ام، ه ف الال ة في تأخ ت ة زم ل ف أدائه له ع  ف  ع ع ال ه  ال م

ام على أنه ج  عة الال ع ح  ام أو الأساب اعات أو الأ ال ر  ة تق م ة ال الف

ام الأ ها  ي ائي على ت ف الق   .الع

ي وأنها ذات  ي ت ها أنها ح ته ائ م ة خ ع ة  ه امة ال ت الغ

ي ع ت ا ي وأنها ذات  ع وق   .ا
  الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي تحذيري: أولا

                                                           
محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام قضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة،دار الجامعة منصور - 1

  2002الجديدة للنشر،الإسكندرية
2 -Christophe Guettier, droit administratif, Montchrestien , 2edtion, Montchrestien, 
paris,2000,p39 
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ه  ز ه ها وت ة نف ي ه امة ال ام الغ ه ن ي ه ج ه ع ال ا ع ال

ل ي م الغة في تق ة في ال اص ي ال عاج ل ال ققه ذل م ان امة، وما  غ الغ

ة م  ه فال ه في حال تع لغ ال س له  قة ال ف على وجه ال ع ما لا  ع

ا  ي أ ه ع ال ا ه ال ا  ي،  ف الع ي إلى ال فع ال امة ق ي لغ الغ اك م ت

م ل ي د ع  ة بل ت ة واح د م امة لا ت ن الغ ا تأخ  في  ع أو شه فل أو أس

اك امه ارتفع وت ف ال ي في ت   1ال

ي  ة ال ال اءات ال ه إلى ال م عل ه ال ة ت ي نها ت ا  امة أ و الغ

ر  ه وهي ت ادر ض ف ال ال ض لها إن ه اس في مقاومة ت ع ف ي س

ف ي س ة ال ال امات ال ه إلى الال م عل ف  ال اعه ع ت قل عاتقه في حالة ام ت

ه ي  ق يء ال ة ال ائ لق   .ال ال
  الغرامة التهديدية ذات طابع وقتي: ثانيا

ز  ق لا  ف أم م عة ع ال ة على الإدارة ال ي ه امة ال الغ إن ال 

اع الأصلي فه ح غ ق إلى ح ال ه ما دام لا ي ي  ق ة ال ال عي ح  ق

ائ  ع ال ه ال ار الأصلي وه ما ن عل ف ال أو الق ان ت ه ه ض ف م اله

ا يلي.م.إ.م ق 983في ن م  ئي أو :" إ وجاء ف لي أو ال ف ال م ال في حالة ع

ي  ة ال ه امة ال ة الغ ف ة الإدارة ب ائ هة الق م ال ، تق ف أخ في ال في حالة ال

ت ب   .هاأم

ح  د وأص ف ال ق اله ة في ت ي ه امة ال ا أنه إذا أنفق الغ ه ي ل وم

ي  ع ا  ة وه ي ه امة ال هائي للغ لغ ال ي ال ها ل ف ا فإنه  ت ف م م ال ع

ي لة أم وق س ه ال   2.أن له
  الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي: ثالثا

                                                           
، بيروت، ***ي شرح قانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، منشورات عبد الرزاق السهوري، الوسيط ف- 1

  820،ص 2005لبنان 
  60منصور محمد أحمد، المرجع السابق ص - 2
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ة م خلال اص ه ال ه ه امة  ت ة الغ ي ق ة للقاضي في ت ي ق ة ال ل ال

ر اللازم  ه إلا الق ع عل ار  اس أو مع انها، فالقاضي ل له مق ء س ة و ي ه ال

ة  امه أو اله ف إل ع العام على ت ل ال ال غ وح ها وهي ال ة م ق الغا ل

أش اء الإدار  اص الق ها للاخ ازع ع م ي ت ف .اص قال إدارة م لفة  خ ال

ال رت ال لها في ال ة،  أن ن ي ر ع ة ال في ص ه خاص   1:عام وت

ة -  ي ه امة ال ل الغ ل  لقة في رف أو ق ة م ع القاضي الإدار سل   ي

 -  ، ائ ر ال أصاب ال اعاة ال ة دون م ي ه امة ال الغ ز للقاضي أن  

ر أصلابل   د ض  .لل بها وج

ادة  م .م.إ.م ق 980ن ال ة الإدارة في حالة ع ائ هة الق إ على أن لل

ة العامة أو  ع اص ال ة ض أح الأش ي امة ته غ ار أن تأم  ف ح أو أم أو ق ت

اء ا اص الق ازعاتها للاخ ع م ة ت ه ه ض ه قي م ف ق ف ال لإدار واله

ا م  ا ن أ ة،  ائ ارات الق ام والق ف الأح ان ت امة ه ض م نف  987الغ

اء على  ها و ر ع ف ح نهائي ص م ت ة الإدارة في حالة ع ز لل ق أنه 

لا ا ال ف ف ه اءات اللازمة ل اذ الإج ات ه أن تأم  ال م ل  ع ل ال

ف ا ال ان ه ة ل ي امة ته غ   1ال 

ة وهي  ي ه امة ال و ت الغ ق ش ا ادت ال ل م ن ال ه ن وعل

الي ي :  :على ال ال ام ال على ال عل الال ل ) الإدارة( أن ي ع ام  الق

ل اع ع ع    أو الام

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 987و 980راجع نص المادة  - 1
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عها لا تل ا ة  ي ه امة ال ام  إن الغ ها ال ن ف ي  مة ال ل ام ال إلا الأح

ة إذا  ي ه امة ال الغ ز ال  ه فلا  ل وعل اع ع ع ل أو الام ع ام  الق ي  ال

الي اه ال ة م الإك د إذ لا فائ ق فع مالي م ال عل ب ام ي   1.كان له الال

ف ب ت ل ع ال ال ض د م أن ي ام  اق الال د ن امة و ل الغ ه و

ل  اع م لا ع ال ف اره م اع ضا  ف ن م ه  ل ف اع غ ال ف ة ع ن ي ه ال

ار ما  له في إ ه ودخ ف ب ت ل اق ال ال امة ع ن ل الغ وج  اه خ ال ومع

ر لل  ف  ال ام  د الال قاء وج ان أك معه  أنه القاضي على ال ي ل  

ةال ي ه امة ال   .غ

ا:  ف م ن ال   أن 

ل ولا  ف  ل ا ال مفادها أنه لا ت ها ه ل م ة ي ه ة ج اك ف ه

ة إذا  ي ه امة ال ام الغ ال ن ال للإع لاقا م ذل لا م ور وان ة مق ار إلا على تأد إج

ا ا م ف ع ن ال ، ح لاب أن  ف ال ال ت ف ال اس ال ت ، فإذا اس

اب  ات أتلف  ح(  م الأس ل م ب ت ل ان م اك ) إذا  فل ه

ع ال الة  ه ال الي و في ه ي ال ه و م ال   2ج

ة:  ي ه امة ال الغ ي  ائ ال على ال   ل ال

ف أ م ال ع ع ع ل ال ار ب أن  ي ال ة لل ائ و رفع دع ق

ف  ه ع ت أخ ف م ت ل ي ة على عات الإدارة على  ي ه امة ال ل الغ ها ت ل ف

ل  ع ل له أن  ار  ال ي ال  ان أن ال ي ع ال امها، وغ ال

قا ف  ة ال اس ي ب ف الع ال ال نه ع ع إرادته ع اس ة ل ي ه امة ال   .بلالغ

ة  ع ال ائ فلا ت از لل ة أم ج ي ه امة ال ل الغ قا فإن  ا سا ا قل و

امة  ها إذ أن الغ ل ائ إلى  ادر ال ها، بل  أن ي عها م تلقاء نف ق ل ت أو ال

                                                           
  494لحيسن بن شيخ آث ملويا، الرجع السابق، ص  - 1
  138-132محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  - 2



ي                         الفصل  ة                                                  الثا دار  أساليب تنفيذ القرارات القضائية 

79 
 

ه  وك للقاضي ف عها على الإدارة م ق قى أم ت ام العام و ة ل م ال ي ه ال

لها أو رف   .هاق

ها وهي ي س ذ و ال اف إلى ال ة ت ي ه امة ال و أخ للغ اك ش   :وه

ة القائ  - اس ام ب الفة الال ف أو حالة م اع ع ال ات حالة الام أن ي إث

ف  ائي( ال   1)ال الق

الف الإدارة  - ي(أن ت ام ) ال ان ال اء  اقع على عاتقها س ام ال ذل الال

ل ع ام  اع ع الق الام ام  ل أو الال ف ع   .ب

ان  أ س د تارخ ب ة أن  ة فعل ي امة ته غ ى أم  أ ه أن القاضي م ال

لها م  ب م .م.إ.م ق 980مفع ل ال الق فإنه م ع اء حالات الاس اس إ و

ح للإ غ القاضي أن  ل م ت ارا م ي ا الأجل اع ، و ه ف لا لل دارة آجلا معق

هة الإدارة ائي إلى ال ار الق ع . الأم أو ال أو الق امة  ان الغ ء س ر ب ق و

اء م ه ق ا الآجل ووقف ما  عل هاء ه ف ه في .د.ان س أجل ال ق فإن م

الات ال ع ال ة ع الغال شه اث وفي  ل إلى خ قل ع ذل ل ادرة ق 

ف ة ال ل ض ع ي  أن تع ات ال ع ال إلى ال اوز ذل  ما و ت   .ي

ة ي ه امة ال ان الغ ء س ي تارخ ب ع ت اران  د : وللقاضي خ إما أن 

ة ل أ ع امة ل ان الغ هائها س ان قف  ة ي ة مع امة  ل الغ ان مفع ة،  س ف ال

ائي ار الق ف ال أو الأم والق ة ت ي وذل إلى غا ون ت ها ب   2.وما أن ي

  

  

  

  
                                                           

  495-494لحيسن بن شيخ آث ملويا، الرجع السابق، ص ص - 1
  232،233عبد القادر عدو، المرجع السابق ص - 2
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علقة  ه ال و اعه وش ار الادار وأن ف الق م ت ل الاول مفه ا في الف ع أن ب

ح الإدارة مل و ت ه ال ت ه اف ى ت ه وأنه م ف ل ب ا الف ا في ه ق ه، ت ف مة ب

اع العامة  اد على الق الاع ع  ال الإلغاء وال  ف ال  ي ت فاء ب إلى الاك

عل أساسا  راسة ي ع ال ض ن م ارا ل الاتها واع ع م ا ل ها ن ف ي ت ت ال

ام ف تل الأح اع ع ت   .الام

ا إلى وسائل  ه أ ا ف ق ف وت ار الإدارة على ت ها لإج ء إل ي  الل ال

ائي ار الق   .الق

ة  ام  اء الإدار ه ال ارات الق ف ق ام الإدارة ب ه أن ال ل إل وما ن

ما لا  ازعة الإدارة ع ع ال اض ان م ا  ورها، ول د ص ت  ه ي ي  ق الأم ال

اء ج ع دع الإلغاء أو دع الق امل  ت ع(ال لف ) ال امها  فإن ال

ازعة ع ال ض   .م

أث رجعي  إلى  ار  ا الق ام ه ادر إع ار ال الإلغاء الق ت على ال  ي

ان  ح الأوضاع إلى ما  ار وعادة ت ا الق إزالة أث ه م الإدارة  وره وتل تارخ ص

ارات إ ار ق ها إص ق وم ل ال وره،  ل ص ه ق أث رجعيعل   .دارة 

هة  ه هي ال م  ار ال رت الق ي أص ن اجهة الإدارة ال يهي أن ت وم ال

لة م  اك ج اء الإدار فإن ه ه الق ق عل ا اس الإلغاء ووفقا ل ف ال  مة ب ل ال

ابي ام الا ي والال ل ام ال الال عل  ، وهي ت ف ة ال ل ي ت ع اد ال   .ال

اءا على أما  ع فإن القاضي الإدار ب ال ف ال  ام ب ا  الال ف

م  اعها وتل لاف أن اخ ها  ول اءا على م ع ض الإدارة ب ال ن الإدار  ام القان أح

ع ال ف ال  د إلى ت ي ت اءات ال اذ الاج ات ل الإدارة    .ب
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اجهة القاضي  قلال الإدارة في م ة إن اس ة ال ا الإضافة إلى ال الإدار 

اجه  ف ي ال ال ها فإن القاضي الإدار في م ة ال عل ان م إم ال العامة وع للأم

ف  ار الإدارة على ت اولة إج ع وسائل ل ها ل وضع ال اجه ات في م صع

سائل في ه ال ل ه ها وت ادرة ض ة ال ائ ارات الق ام والق   :الأح

ة الأمس - ة( ل ف ه ) الأوام ال ج ة ت ل اف للقاضي الإدار  وهي الاع

ه ادرة ع ارات ال ام والأوام والق ف الأح ق ت   .أوام للإدارة 

ة ي ه امة ال ام : الغ ف ال للأح ة اه وسائل ال ي ه امة ال تع الغ

امة ال ف تق الغ ة وما  ائ ارات الق ة رف والق اه اسع ل ار ال ة ه الان ي ه

ف ع ال ا ال اة  اء ال ام الق ف أح   .الإدارة ل
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ف  ة ت ال ي ع إش ها لل س ي  راسة ال ه ال قه أت ه ف ن الله وت ع

ادرة  ة ال ائ ارات الق ة والإدارة ال الق ن اءات ال ن الإج ل قان ض الإدارة في 

ا ع ر وأك ت ا ي و أوسع م   .ي

ام  اوزاتها وص ادع ل اجهة الإدارة، فه ال اد ل أ وملاذ الأف ن ه مل قى القان ي

ع ام العام داخل ال ف ال قي ل ق ل ال ف ات العامة وال ق وال ق لق ت .الأمان لل

م ال ي مفه ة ب ا فاه ب ع ال ي  ع ل ض ا ال ائل في ه ع ال  على 

ز أنه لا  ائي ح ب ار الق ف الق اف ت ه وأ و اعه وش ائي الإدار وأن ار الق الق

ف  ة ال ل لاف في ع ل عام، بل  الاخ ائي  ه ع ال الق اه لف في 

ات و الام ل ا راجع لل ة ما وه اهل ح ي م خلالها ت حة للإدارة وال ازات ال

ه ى    .ق

لة  س اره ال اع ائي إدار وذل  ار ق غ ق ق  ف لا ت ة ال ل ا أن ع ك

ائ  ع ال ل فق خ ال ا ل ائه وت د ح لاب م اق ج ة ل ة ال ح ال

انات جعل ائ وض ائي الإدار  ار الق ة، ورغ ذل فإن الق ف ة ال الق ع  ه ي

ي  ف ال اع ع ال ر وأسال للام ع ص ة الإدارة وت ائ ارات الق اهل الق الإدارة ت

ة اقع الة ال ة إلى الاس ن الة القان أ م الاس   .ت

ق على القاضي  ائي الإدار في دع الإلغاء  ار الق ف الق ا أن ت ك

الإل امل فإن القاضي ال  اء ال وع، أما في دع الق ار الإدار غ ال غاء الق

عي ال قها  ي أل ار ال ع ع الأض ال ه أو  ن ف ع ار ال يل الق ع   . ب

ف  ولة على ت ار ال ة والإدارة وسائل إج ن اءات ال ن الإج ا ت قان ك

ا اد هامة وهي ع ه ال ائي وه ار الق ة الق ه سل ج ة وهي ت اءات مه رة ع إج

الي ي ال ه   .الأم وال
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ة الأم عارضه  ا ، ففي ب ة الأم ائ ة الق ل ه ال ج ح أنه في ما  ت

ة أخ إلا أن  خل في سل ع ت ه القاضي لأوام الإدارة  ج ن أن ت ه  ال ورف

ت ا ة الأم للإدارة، لأن س ه سل ج اك رأ م ل ه أوام لها ه ج م ال اء وع لق

ها ف ض ل في ال ا ف وال ع الإدارة إلى ال د    .ي

ي جاء بها  ة و ال ي ه امة ال ف ال على الإدارة هي الغ وم وسائل ال

رخ في  ن ال ج القان ي  ن ع الف ض 16/07/1980ال ن ع  ف ، وت

ة على الإدارة وذل ح م الغ مال ع م نا وأن ال دة قان و ال عة م ال

امة  ض على الإدارة الغ ي وف ن ع الف عه ال ى ال ات ه ال ف ائ أخ ب ال

ف م ال ة في حالة ع ي ه   .ال

ة ال ائج ال ا إلى ال صل ا ال ت اه في ه اول ا ت از ع ا الإ ع ه   :و

ف -1 اع الإدارة ع ال ة ام اه ة إن  اه ة الإدارة ل  ائ ارات الق  الق

ائ  ع ال اول ال ا، إذ  ا ه م ة ي ة إلى غا م وم وفة م الق ة بل هي مع ي ج

ن  ع في قان اوله ال ز ما ت ف ولعل أب لة ل الإدارة على ال ف ل ال ل اد ال إ

از ا احة على ج ه ص ة والإدارة ه ن ن اءات ال ة ض الإج ي ه امة ال الغ ل 

  .الإدارة

ه أوام للإدارة  -2 ج ال في ت ائ للقاضي الإدار  ع ال اف ال اع

ة والإدارة رغ ال  ن اءات ال ن الإج ة في قان ات الأساس ة على ال اف لل

اب ة ال ن اءات ال ن الإج ه في قان وض عل ف   .ال

ائ  -3 ع ال ف ال وع اع ار الإدار غ ال إلغاء الق للقاضي الإدار 

ر في  ع ع ال ه وال ن ف ع ار ال يل الق ع ف له ب في دع الإلغاء واع

ع   .دع ال

ل هام  -4 س ة و الإدارة للقاضي الإدار ب ن اءات ال ن الإج اف قان اع

ها ال ر ض ف ما  اه الإدارة على ال ةلإك ي ه امة ال ة الأم والغ   .ل في سل
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ة ال احات ال ا الاق ل ائج س ه ال ء ه   :وعلى ض

ادرة ض  -1 ام الإدارة ال ف الأح اصة ب ة ال ن ص القان ت ال

ف ة ال ل ل ع ه حا ل ة وأك وض اع م   .الإدارة ق

ف ض -2 ة ال ل ع ع ا قلة ت ة خاصة وم عة  ت ل ا ارة وم الغ

ف ة ال ل ع ام  اء الق ائ اث   .ال الق

ها و  -3 ادرة ض ة ال ن ام القان ف الأح عاون في ت ال لف الإدارات  ام م إل

ل ال ل على  ف م ال ال ال   .ت 

ار الق -4 ة على الإدارة في نف ال أو الق ي ه امة ال الغ ائي  ال 

ة أك م ح  اق ة م ال امة ال ن للغ الإلغاء ل ع أو  ال ر إما  ال س

ار  إلغاء ق ائي إدار  ار ق ر القاضي الإدار ح أو ق ال ذل أن  ف وم ال

ار  ف إلغاء الق م تأخ ع ت ل ي ة ع  ي امة ته غ ع مع ال  إدار أو ب

ع   .في نف ال الإدار أو ال

اءات -5 ف ض الإدارة وت الإج ة ال ل عة لع ا ف م آجال ال   .ال

اءات  -6 ال إج ورة اس ة  ع ة وذل م خلال ال ن قافة القان ن ال

ان ض الإدارة وذل م خلال وسائل الإعلام  قه ول  ق ق ل ق عة أهل ال ا ف وم ال

لفة   .ال
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ة -1 ن ص القان   :ال

ر -أ س   :ال

ه  -1 ادق عل ة، ال ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ر ال ن دس ج قان

رخ في  16/01 اد الأول عام  26ال اف  1437ج ، ي 2016مارس  06ال

، ا ر س يل ال ع رخ في ال د . ، ج2016مارس  07ل   .14ر ع

اء  -2 ف ه في إس ادق عل ة، ال ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ر ال دس

ئاسي رق 28/11/1966 م ال س ج ال ر  رخ في  96/438، ال - 12-07ال

د  -ج، 1966 ارخ 76ر ع   1966-12- 08، ب

ان - ب   :الق

ن رق  - رخ  08/09القان ف  25في ال اءات 2008ف ن الإج ، ال قان

ة والإدارة ج ن د -ال ارخ 21ر ع ل  23، ب   .2008أف

ن  - رخ في  91/02القان قة  1991جانفي  08ال اصة ال اع ال د الق

اء، ج ام الق ع أح د -على  ارخ  2ر ع   .1991جانفي  9ب

ن رق  - رخ في  19/03القان ة  1991جانفي  8ال ال ت مه

ر في ج ائي ص اني في -ال الق د ال ن 1991جانفي  9ر الع قان ، وق ألغي 

رخ في  06/03رق  ف  20ال ل ، ج 2006ف فع ار ال د -ال ارخ 14ر ع  8، ب

  .2006مارس 

ن رق  - رخ في  90/08القان ل  07ال ة، ج1990أف ل ال عل  د -، ال ر ع

ارخ 15 ل  11 ب ن رق 1990أف قان لغي  رخ في  10-11، ال ن  22م  2011ي

ة، ج ل ال عل  د -ال   37ر ع

  



 راجعقائمة  المصادر والم

88 
 

  :الأوام -ج

رخ في  66/154الأم رق  - ان  8ال اءات 1966ج ن الإج ، ال قان

ة، ج ن د -ال ة 47ر ع ل وال1966، س ع   .، ال

رخ في  75/58الأم رق  - ن  26ال ني، ج 1975ي ن ال ر -ال قان

د  ة 78ع ل وال1975، س ع   .، ال

رخ في  75/48الأم رق  - ن  17ال ام  1975ي ف الأح ام ت ال أح

ة ائ   الق

ة -د ائ لات الق   :ال

ة  - ، س ال د ال ولة، الع ل ال لة م   .2003م

  :ال - 2

ة -أ   :اللغة الع

ن ا -1 ل، قان ة، م أح خل عة الإشعاع الف ، م ف ال   1998ل

رات  -2 ة، م ائ ة وال ن اءات ال ات في الإج ق الإث ان،  ح ارة ع ال ب

ائ  ، ال اد   .2009غ

م لل  -3 ، دع الإلغاء، دار العل اء الإدار ، الق غ علي محمد ال

ة  ا زع، ع   .2007وال

، ال -4 غ م لل علي محمد ال ة الإدارة، دار العل ائ اءات الق ج في الإج

ة  ا زع، ع   .2010وال

ان  -5 ، دي ائ ام الإدارة في ال اف ض الأح الإس ع  ، ال  م

ائ ة، ال امع عات ال   1991ال

ف ال ض  -6 اصة لل اءات ال ي ن أح ع الله، الإج ل ثاب ال

رة الإدارة،  ، الإس ي امعي ال ني، ال ال ف ال ال ن ال دراسة لقان

2006.  
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أة  -7 ولة، م ل ال اء م ام الإدارة في ق اشة، الأح اس ع ح 

رة،  عارف، الإس   .1997ال

ء الأول، دار  -8 ولة، ال ل ال اء م قى في ق ا، ال ح اثا مل ح ب ش

اعة ال مة لل ائ ه عة الأولى، ال زع، ال   .2002 وال

ق  -9 اني،  ء ال ، ال ائ ة ال ن اءات ال ن الإج ح قان ارش، ش ان  سل

لة  زع، ع مل ، دار اله لل وال ف   .2006ال

فةح سائ -10 ق حه،  ش ه، ش ، ب ي ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ، قان

اني، دار ا ء ال لة ال زع، ع مل   2010له لل وال

ان  -11 اني، دي ء ال ازعات الإدارة، ال اد العامة لل د، ال ع ب م ه ش

ائ  ة، ال امع عات ال   2009ال

، دار اله لل  -12 ف ق ال  ، ل صق ي ال ع القادر ون الع

لة  زع، ع مل   .2007وال

ف -13 ، ال ار بلغ ة ع ا زع، ع م لل وال الاته، دار العل  ال وش
2004  

ائي  -14 ام الق ازعات الإدارة في ال ة العامة لل ار، ال اي ع ع

ائ  ة، ال امع عات ال ان ال ع الإدارة، دي ة ال اني، ن ء ال ، ال ائ ال
1998  

فة، دع إلغا -15 ع خل ل ع الع ع ال اء م ، في ق ار الإدار ء الق

رة  ف، الإس ع أة ال ولة، م   2004ال

و -16   ع القادر ع

ادرة ض الإدارة  -17 ة الإدارة ال ائ ام الق اب الأح او ،  ل ال ف

ل  ، ال ف ات ال ال ل 43وش ة 1، ال امعة الأردن   2016، ال
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ه -18 امة ال ، الغ ن اهي أب ي ف محمد  ار الإدارة على ت لة لإج س ة  ي

رة  ، الإس ي لل امعة ال ام الإدارة، دار ال   2001الأح

ان، الأردن  -19 زع، ع ، دار ال وال ف ل ال اة، أص اد الق مفلح ع
2008  

رة  -20 عارف، الإس أة ال ، دار ال م اء الإدار ، الق ل ماج راغ ال
2000  

ةال -3 امع   :ات ال

1-  ، ادر ض الإدارة، رسالة ماج ف ال الإدار ال ة، ت ايه أوفائ إب

ائ  ق، جامعة ال ق ة ال   1986كل

رسة  -2 ل إجازة ال ة ل ادة الإدارة، م ام في ال ف الأح ات ت ة، آل قفة ناد ب

عة ع  ا فعة ال اء، ال ا للق   2009-2006العل

ة والإدارة، ب عائ -3 ائ ارات الق ف الق ني ل ار القان ر الإ لة، ت ة ن

ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، ة ماج   2010م

قالات -4   :ال

ة الإدارة،  -1 ائ ارات الق ف الق اع ع ت ة ت الام ول ة، ال ون ح ش

ة  ق، جامعة  ق ة ال ل ع،  ا د ال ، الع لة الف   2009م

ةال - ب   :لغة الأج
1- Delaubadere André , Jean Claude venezia et gardement , 

traité le droit  administratif, tome 2,13eme édition L.G.D.J, Paris, 
1998 

2- - Delaubadere André , Jean Claude venezia et gardement , 
traité le droit  administratif, tome 1,14eme édition L.G.D.J, Paris, 
1996 
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رس   الف

  الشكر والتقدير

تصرات   قائمة ا

  01                        مقدمة

ول  داري  :الفصل  ي    07            تنفيذ القرار القضا

ول  داري : المبحث  ي  وم تنفيذ القرار القضا   08           مف

ول  ي وأنواعه: المطلب  ف تنفيذ القرار القضا   09          عر

ي  تبة عنه: المطلب الثا ثار الم ي و   13        شروط تنفيذ القرار القضا

ي  دارة عن التنفيذ: المبحث الثا رات امتناع  اص التنفيذ وم   25       أ

ول  اص التنفيذ: المطلب    26                أ

ي دا: المطلب الثا رات امتناع    34            رة عن التنفيذم

ي ة :الفصل الثا دار   41         أساليب تنفيذ القرارات القضائية 

ول  لغاء: المبحث  ل من دعوى  داري     تنفيذ القرار القضاء 

ض    42                    ودعوى التعو

ول  لغاء: المطلب  داري  دعوى  ي    43        تنفيذ القرار القضا

ي ضتنف: المطلب الثا ي  دعوى التعو   62          يذ القرار القضا

ي دارة ع التنفيذ: المبحث الثا   70         وسائل القضاء  إكراه 

ول  مر : المطلب    72            )وامر التنفيذية(سلطة 

ي ديدية: المطلب الثا   74                الغرامة ال

اتمة   84                      ا
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إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية هي ظاهرة قديمة 
وليست حديثة حيث لا يقتصر دور القضاء في الدول الحديثة على مجرد إصدار 

ا مع الواقع العملي وجعله متلائم

وقصد تكريس وإرساء أسس ومبادئ دولة القانون تكون العدالة هي الفاصل 
من قانون  08/09جاء البناء الدستوري وكذلك التشريع الجزائري بموجب القانون 

تنفيذ قرارات وأحكام  الإجراءات المدنية والإدارية آليات قانونية تجبر الإدارة على
على :"على 2016من دستور 

كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع 
غير " الظروف بتنفيذ أحكام القضاء يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

صعوبات تعود بصغة أساسية إلى أن 
الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية وكذلك وجود قصور واضح في الوسائل وآليات 
التي نقلها القانون لحمل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية بإستثناء بعض الأساليب 
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 مــلخص المذكرة

إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية هي ظاهرة قديمة 
وليست حديثة حيث لا يقتصر دور القضاء في الدول الحديثة على مجرد إصدار 

الواقع العملي وجعله متلائم الحكم أو القرار بل يمتد إلى تنفيذه مستهدفا تغيير
  .يةذالحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القوة التنفي

وقصد تكريس وإرساء أسس ومبادئ دولة القانون تكون العدالة هي الفاصل 
جاء البناء الدستوري وكذلك التشريع الجزائري بموجب القانون 

الإجراءات المدنية والإدارية آليات قانونية تجبر الإدارة على
من دستور  163وفي هذا الإطار توجب المادة . 

كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع 
الظروف بتنفيذ أحكام القضاء يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

صعوبات تعود بصغة أساسية إلى أن ئية تواجه حكام القضاأن عملية تنفيذ الأ
الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية وكذلك وجود قصور واضح في الوسائل وآليات 
التي نقلها القانون لحمل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية بإستثناء بعض الأساليب 

 .أسلوب الغرامة التهديدية وأسلوب سلطة الأمر

  :الكلمات المفتاحية 

  والأحكام القضائية الإمتناع عن تنفيذ الأوامر
       إدارة عامة

      دعوة التعويض 
 

 
إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية هي ظاهرة قديمة 
وليست حديثة حيث لا يقتصر دور القضاء في الدول الحديثة على مجرد إصدار 

الحكم أو القرار بل يمتد إلى تنفيذه مستهدفا تغيير
الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القوة التنفي

وقصد تكريس وإرساء أسس ومبادئ دولة القانون تكون العدالة هي الفاصل 
جاء البناء الدستوري وكذلك التشريع الجزائري بموجب القانون 

الإجراءات المدنية والإدارية آليات قانونية تجبر الإدارة على
. القضاء الإداري

كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع 
الظروف بتنفيذ أحكام القضاء يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

أن عملية تنفيذ الأ
الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية وكذلك وجود قصور واضح في الوسائل وآليات 
التي نقلها القانون لحمل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية بإستثناء بعض الأساليب 

أسلوب الغرامة التهديدية وأسلوب سلطة الأمر
 

الكلمات المفتاحية 
الإمتناع عن تنفيذ الأوامر )1

إدارة عامة )3

دعوة التعويض  )5


